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أصول الفقه؛ دراسة  یف یاتالمعرفة وظاهرة الإعتبار یةمنهج
 )قده( ینیآراء المحقق النائ یعل یزمع ترک یةانتقاد

  1 باقر آزادبخت

 الملخص

ان  یثالبحث عن المنهج المناسب للمعرفة ح یبشکل خاص بحاجة إل یاتان الأصول بشکل عام والإعتبار
 یزانوتنتفع بم یاتنظر یإل یوتنته یهیاتتبتدئ من بد یةأو الحس یةکالعلوم العقل یستمسائل الأصول ل

عدوّا المنطق من مقدمات  انو یةالفقه والعلوم العقل یقةطر ینب یفهنا فارق جوهر یاضیکالمنطق والر یاسومق
البحث عما هو موجود عند القوم فهنا  ینبغیوانه ما هو،  یهماف یحالاجتهاد. وقبل البحث عن المنهج الصح

 ی. وهذا البحث فینیسبق کالمحقق النائ یماهذا المجال اعلام هذا الفن ف یسلکوه ف ینبحث عن المنهج الذ
شأن کون الأصول علما  یأصول الفقه فهو بحث عام ف یالعلم ومنهجه ف یعن معن یسفبحث فل یقةالحق

کلماته أو  یحبقدر ما تت یتهذلک وتثب یحلتنق ینیعند المحقق النائ یوالفقه یبالفکر الأصول ینانا نستع یرالبتة غ
 .منه اثر وتوفر له شاهد یهامهما وجد ف یلاستلزمته آراءه بالتحل

فلسفة العلم وإختلافها عن  یالمعرفة وموقعه ف یةلکلمة منهج یثالحد یالمقالة نبحث عن المعن ففی
 ینالمتاخر یینوأصول الفقه وعلة توجه الأصول یاتالإعتبار ینب یةاولا ونوضح الصلة الواقع یقمنهج التحق

المعرفة  یةثم نذکر منهج ثانیابالفلسفة  یةالشرع یعمواضال یلوتحل یینومحاولتهم لتب یةنحو الحکمة الاله
 یثالثا کما نبحث عنها مرة اخر یینمسألة الإعتبار خصوصا عند الأصول یالفقه والأصول عموما وف یف
 یاتالمعرفة للإعتبار یةالبحث عن منهج یبالأخرة إل یرابعا وننته ینیفکر وکلمات المحقق النائ یف

تکون مقدمات موطئة  یالمقالة والاربعة الاول هویةل یرخامسا وهو کالفصل الاخ ینیعند المحقق النائ
 .یصالاستنتاج بتلخ یالأبحاث ف یلةله. ثم نذکر حص
 یةالأصول، منهج یالمعرفة ف یةمنهج ینی،المحقق النائ ی،الإعتبار الامر :یسیةالکلمات الرئ

  .یاتالإعتبار یالإستدلال عل یقی،الوجود الحقو یالوجود الإعتبار یات،الإعتبار
 

 ،القانون، باحث في الفقه والفلسفةأستاذ المراحل العليا في حوزة قم العلمية، طالب دكتوراه في فلسفة . 1

baqer.azadbakht@yahoo.com 
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 ةمقدم
للإعتباریات دورها الجادّ فی أصول الفقه عند المتاخرین ومن أبرزهم فی هذا المجال المحقق 

النائينی حيث استخدمها کمفتاح یفتح به الأبواب وتحل العقد فی کثير من المسائل العویصة 

وبرؤیته الإعتباریة سلک منهجه الخاص واختار کثيرا مما تفرد به فی المبانی والمسائل. اذن 

م علی من یرید البحث عن آراء الميرزا النائينی الأصولية والفقهية أن یبحث عن رؤیته فی یلز

الإعتباریات. وبما أن البحث عن الإعتباریات ینتمی بأطراف مختلفة رکزت هذه المقالة علی 

 منهجية الإعتباریات. 

بالمعنی -ل ثم انی لم أواجه فيما بحثت دراسة أو بحثا تصدی لمنهجية المعرفة فی الأصو

وافيا بذلک فضلا عن المنهجية الخاصة للمحقق النائينی نعم یتواجد کتب  -الذی سيذکر

ومقالات تعرضت للمنهج الفقهی أو الأصولی لمذهب من المذاهب أو مدرسة من المدارس 

والمکاتب تاریخيا أو لفقيه خاص وهی تعنی بشأن منهج التحقيق وکيفية اجراء عملية الاستنباط 

ازنة عناصر الاستنباط وتقویمها فی تلک المجالات ومنهج التحقيق غير منهج المعرفة کما أو مو

 سيأتی. ویتوخّی إنجاز الهدف للمقالة عبر استعراض امور کما یلی؛

 منهج الإعتباریات أو منهج المحقق الباحث عنها؛ لمحة عن المنهج والمنهجیة. 1
الفلسفة الغربية کجواب لسؤال مهم وهو السؤال عن ماهية ان المنهج فی الاصل اصطلاح زدهر لدی 

وهناک  1العلم ولمية فضله علی سائر المعارف. فاذن هذا السوال والرد مبنيان علی أن هناک علما

وأن کل ما یحضر عند العقل ليس علما. وهذا السؤال وإن کان محللا للبحث من زمن  2معرفة

فی عصر النهضة وعند نجاح الصنائع والعلوم التجربية اکثر من الأقدمين إلا انه أثار الهمم اکثر 

المعارف الانسانية. فالمنهج أحد تلک الاجوبة للسوال عن ملاک امتياز العلوم الناجحة فی تلک 

بل خارج الفلسفة  3الآونة فالمنهج لاتعم المعارف الانسانية مثلا. وهناک اجوبة أخری کالظاهراتية

وهنا من ینکر ان هناک علما بالواقع ومصيبا له  -4البارادیغم-لفكري العلمي التحليلية کالنموذج ا

 
1  . Science. 

2. Knowledge. 

3. Phenomenology. 

4. Paradigma. 
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من اساس بل یعد تلک العلوم معارفا لا طریق إلی العلم بتطابقها للواقع غير انها کأدوات وذرایع 

 فی فلسفة العلم. 1فالناجح منها ما ادتّ إلی صنع جميل ومنتجات نافعة وهذه هی الذرائعية

ومناهجها من القياس والاستقراء وإمکانية التکذیب ليس امرا معتبرا علی کل فالمعرفة 

شیء لا یخلو  -و نصطلحه بمعناه الحدیث-تقدیر وعند کل فيلسوف علمٍ. فالقول بان المنهج 

کما هو المتواجد فی محادثة الأوساط -عنه علم ولا یستغنی عنه باحث وان لم یستشعر به 

لمصطلح للمنهجية وإن صرح أحد علی هذا المعنی من المنهج فی هذه ، لا یلائم هذا ا-الفقهية

 القضية فقضيته خاطئة البتة.

ثم هناک مصطلح آخر للمنهج بمعنی منهج التحقيق والعمل العلمی وهو عبارة عن 

مجموعة من القواعد النحویة الآمرة بلزوم مراعاة آداب التحقيق وهی تختلف عند من یری قابلية 

کا لعد معرفة علما عمن یری العلم أداة وذریعة مثلا أو عمن یری الاستقراء ملاکا الابطال ملا

وطریقا إلی العلم. وهذا النوع الثانی اکثر شيوعا فی حوزاتنا حيث یعقدون بحثا أو یکتبون کتابا 

أو مقالة لمعرفة المنهج الاستنباطی للشيخ الانصاری العظيم أو منهج المکتب الفقهی لمدرسة 

الاشرف الاخيرة أو غيرهما من الاعلام والمکاتب والمدارس قدیما وحدیثا وهذا ما لا  النجف

 تتعرض له مقالتنا. 

 2منهجا للمعرفة ایضا وهو منهج الواقعية -معاشر التابعين للسنة الفلسفية الاسلامية-ثم ان لنا 

منهج الواقعية الاسلامية.  وان شئت ان تعبر عنها بما انها سنة فکریة فی تاریخ الفکر الاسلامی فقل

وفی ظل هذا المنهج تجد باب المعرفة فی العلوم الحسية والعقلية مفتوحا علی حد واحد بل 

العقلية فوق الحسية لدینا قيمة وشرفا. فالسؤال عن طریق معرفة الاشياء وموضوعات العلوم لا 

الکبروی والفلسفی عن ینفصل عن السؤال عن کيفية وجود هذه الامور. فبالاضافة إلی البحث 

طریق المعرفة ومنهج الواقعية نقوم بالبحث عن منهج المعرفة لموضوعات محددة اذا احتجنا 

إلی ذلک لا لتقسيم العلوم إلی مصيبة ولو بالحدس وموهومة غير مصيبة. ونلتجئ إلی هذا 

 
1. Instrumentalism. 

2. Realism. 
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ر شیء فی البحث عندما لا تتلائم معرفتنا عن ظاهرة مع سائر الموجودات. والإعتباریات اظه

 هذا المجال واحق بهذه الصفة کما سيأتی.

فالعنوان الصالح لهذا البحث هو منهجية الإعتباریات عند الأصوليين کالمحقق النائينی )ره( 

أو غيره. فالسوال الرئيسی انه کيف یتم المعرفة بالإعتباریات وکيف تعرف هذه الامور 

 خری. الإعتباریة عند المحقق النائينی؟ وبذیله اسئة ا

کیف یؤدّی البحث الأصولی إلی البحث عن الإعتباریات وهل بینهما صلة واقعیة . 2
 ام لا

تقدم ان الإعتباریات من اهم ادوات البحث الأصولی لمعالجة مواضيعه عند المحقق النائينی. واول 

وبعبارة شیء یتبادر السوال عنه انه هل الإعتباریات من الامور الدخيلة بالبحث الأصولی ام لا؟ 

اخری هل مست الحاجة واقعيا إلی البحث عنها ام کان ذلک من الجولة الذهنية للمحقق النائينی 

مثلا وهو بحث اجنبی عن الأصول والبحث الأصولی فی غنی عنه بحسب ذاته؟ ومهما لا یرد علی 

الخوض هذا السوال بالایجاب فيمکن أن تعتبر مسألة الإعتبار اجنبية عن البحث الأصولی ویعد 

 فيها لغوا ومن نوع ادخال الفلسفه فی الأصول وخلط القریحة العرفية بالدقة العقلية. 

اما الجواب هو ان نفس وجود فن أصول الفقه ليس للتخلی عن الفهم العرفی حيث ان هذا 

الفهم هو موضوع الإستدلال التفصيلی والاستنباط فمن أم الأصول أراد ان یعرف ما یفهمه اهل 

فهو استشعر بحاجة فی نفسه ومنه انطلق نحو الأصول وهی حاجة  1دقة وتفصيلالعرف ب

ودفع الجهل عن کيفية الأحکام الموجودة  -و هی ضالة الانسان التی یفتقدها بفطرته-المعرفة 

 

. فالأصولی من منطلق حاجته إلی مزید المعرفة یأخذ المواضيع العرفية ویبحث عنها وان کان البحث بحثا دقيقا 1

لا یصل إلی تصوره اهل العرف غير ان البحث کحکم صادق علی تلک المواضيع کما لا یعرف النبات معنی 

النبات البتة وکأحوال الحيوان والانسان النمو وکيفيته ومراحله وهذه مما یعرفه الأحيائی وهی تصدق علی حياة 

کما فی علم النفس وطبها. فهکذا تکتسب المعرفة بمسائل الأصول مع ان موضوعها عرفيات. ومن هذا المنطلق 

 1432 ،نجد المحقق النائينی یقول بأن معنی الاطلاق والتقييد هو معناهما العرفی ای الارسال وما یعانده )النائينی

( ثم یشرع فی البحث ویذکر ما یتعلق بالکلية 581ص، 2جهـ ق،  1443 ،واللنگرودی 562ص، 2جهـ ق، 

 والجزئية وانحاء إعتبارات الماهية ونوع وجود الطبيعی وغير ذلک مما هی غير معروفة فی العرف.



 

 

 
ج

نه
م

 یة
ار

عتب
الإ

رة 
اه

وظ
ة 

رف
مع

ال
ت

یا
ف 

 ی
قه

الف
ل 

صو
أ

... 
 

13 

وحاجة فهم الأحکام غير المسموعة عن الشارع. ونفس الحاجتين موجودتان بنحو آخر فی 

عليه ان یرفض اصل أصول  -ما هی الا مزید المعرفة-الدقة و موضوع الإعتباریات فمن رفض

الفقه من اساس لأن اصل المعرفة لم یتخلف عن اشتداد المعرفة جوهریا فهی مقولة بالتشکيک 

 فالدليل علی حُسن اصله دليل علی حسن مراتبها الشدیدة أو العالية. 

انه إلی جانب الاحتياج إلی و اما المشکلة الرئيسية فی منهج المعرفة لأصول الفقه هو 

المعرفة فی الأصول لم نجد ميزانا من داخل الأصول لتوزین ونقد مفاهيم وقضایا الأصول. ففی 

الفيزیاء والعلوم الطبيعية نجد الریاضی هو القاضی بالصحة والخطأ فی صورة الإستدلال العلمی. 

ية وهی قواعد التفهيم والتفهم؟ لکن ما هو المعيار والميزان فی تصحيح وتخطئة المسائل الأصول

هل تکون فی نفس القواعد قواعد بدیهية وقواعد نظریة حتی تعرف النظریة بسبب البدیهية؟ 

هذا خلاف ما فی الأصول. فليست هناک أیة قضية بدیهية من داخل الأصول تکون کحجر البناء 

و الاستحالة العقلية فی باب لباقی مسائله. فتراهم ینهون ادلتهم فی المسائل إلی الحسن والقبح أ

العلية والدور والتسلسل وهی مأخوذة من مقدمات کلامية أو فلسفية. فالأصول ليس فنّا یبدئ 

بدراسة موضوعه بمعيار من داخله. فليس کالریاضی نفسه. اذن فما هو المعيار واداة التقویم 

الرؤوس الثمانية حتی  العلمی من خارج الأصول؟ هم لم یصرحوا به فی بدایة کتبهم عند عدّ

والعرف وباقی مجاری المعرفة غير المعروفة فی أصول  -بمعناه الواسع-صار موقف العقل 

الفقه، غير مبينة علی حد وضوح نفس مسائل الأصول وموضوعه وغرضه وما یقرب من ذلک 

وإن حاول جمع من العلماء فی العقدین الاخيرین للبحث عنه. نعم ذکروا فی البحث عن 

جتهاد انه یحتاج إلی علوم ومقدمات وناقشوا عن لزوم الاجتهاد فی نفس تلک المقدمات الا

ولکنه لا یکفی دلالة علی إفتقار نفس الأصول إلی تلک العلوم فضلا عن تعيين وترسيم المعيار 

 فيه وسيأتی تایيد هذه الأحکام السلبية بکلمات القوم ودلالتها عليها.

عن الحجة علی الحکم الشرعی فی الأصول بطبيعة الحال  فقد تحصل أن الأصولی الباحث

یستشعر بافتقاره إلی ميزان وحيث أن المنطق والفلسفة مع علوم الادب أقرب شیء بموضوع 

الأصول یستعين بها فی معالجة الموضوع الأصولی ویستخدمها کمقدمات للمناقشة الأصولية. 
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لحکمة المتعالية لتحليل الأصول وحرروا ومن تبعه فی استخدام ا 1فهذا سرّ حرکة الآخوند

الأصول من جدید ومن هذه الزوایا. ویتفرع علی هذا ان من الجفاء ان یعاتب محقق أصولی 

علی العلاج الفلسفی لبعض جهات موضوع فی الأصول ویقال انه ادخل الفلسفة فی الأصول 

طلبه لمزید المعرفة لموضوع ؟ هل یعاتب هو علی سواله و2وخاصة انه لم یکن الفاتح لهذا الباب

أصولی یصدق عليه القواعد العقلية؟ أو هل یکبت علی ان قریحة طلب المعرفة فيه قضت بابتغاء 

 ميزان محدد للبحث الأصولی؟ ولهؤلاء المخطئين أشبه شیء بالأخباری فی ثوب الأصولی!

نها لم تنطبق علی تلک ثم إنهم واجهوا امورا لم یتاتی لهم ان یفسروها بنفس القواعد العقلية لا

الامور تماما ومن ثم بدأ البحث عما هو إعتباری وفتحوا لهذه الإعتباریات حسابا منفصلا وان کان 

 ـق،  1415 ،باسم الامور الوضعية من الفاضل التونی )تونی ( کما قد بحث عن 203-200و 22صه

، 3جهـ ش،  1382 ،هذه الامور مع تسميتها بالإعتباریة بعض ممن یميل إلی الاخباریة )المازندرانی

( 19صالف،  1397 ،( أو بعض منتقدی الفلسفة )آزادبخت212، 11و 38-37ص، 4جو 294ص

، 1376 ،رتضی )علم الهدیعلی الأقل. نعم لکلمة الإعتباری ومشتقاتها تاریخ یرفع إلی السيد الم

. ورکز الآخوند علی مبانی 3( ولکنها لم تستعمل هناک بمعنی هذه الإدراکات العملية55ص

الحکمة المتعالية خاصة کما أکثر الذکر عن الإعتباریات حيث ان ما ینتمی إلی الإعتباریات من 

 واعد اخری لها تناسبها.مواضيع المسائل الأصولية اکثر مما یتعلق بالحقائق جدا. فهناک وضعت ق

 

الامور . وکمال هذه الحرکة ان یدوّن علما کافلا بتبيين المنطق والميزان ونظریة المعرفة فی أصول الفقه بل 1

والعلوم الاجتماعية وخاصة ما یتعلق بالتفهيم الکلامی وغيره ونرجو من الله تعالی ان یوفق حوزاتنا لانجاز ذلک 

 واکمال حرکة المحقق الخراسانی. 

. حيث قد سبقه غيره کالعلامة الحلی بل المحقق وفخرهم حيث ناقشوا المواضيع بالمنظر العقلی واستعانوا 2

الکلامية والمنطقية والفلسفية وهناک غيرهم ممن تاخر عنهم کالمحقق السبزاوری کما یظهر  بالمقدمات العقلية

( وکآغا حسين خوانساری )راجع: 66-63صهـ ش،  1378، من بعض رسائله )المحقق الخوانساری

 ( والجميع متقدمون علی المحقق الآخوند. 19صالف،  1397 ،آزادبخت

 1397 ،الامور الإعتباریة وتاریخ ذکر مصطلح الإعتباری راجع )آزادبخت . ولمزید معرفة تاریخ التوجه إلی3

  (.20-13صالف، 
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فقد تحصل مما مر أن البحث الأصولی باقتضاء ذاته أدّی عبر تطوره التأریخی إلی البحث 

عن الإعتباریات فبينه وبين الإعتباریات صلة واقعية وأنه ليست الإعتباریات امرا اجنبيا عن 

 الأصول.

 لأصولیینمنهجیة المعرفة فی العلوم الإعتباریة کالفقه والأصول عند ا. 3
تقدم انه لم یعقد للبحث عن منهجية المعرفة للموضوعات الأصولية باب أو فن إلی جانب نفس 

الأصول. ولا ینبغی توهم ان البحث عن القطع أو الظن فی کتب الأصول بحث فی منهج المعرفة 

لموضوع الأصول ومسائله وذلک ان متعلقهما الحکم الشرعی لا الحجة عليه فلا یبحث فی 

الظن عن الطریق الظنی إلی المسألة الأصولية کمظنونية الطریق إلی حجية خبر الواحد فلا یکون 

بحثا عن نحو معرفة الموضوع الأصولی وثانيا وفی ناحية الحکم الشرعی انهم لا یبحثون عن ان 

الحکم الشرعی وموضوعه وقيوده ایضا کيف تکتسب وکيف تعرف ویکشف عنها بل یبحثون 

الطرق المذکورة ایهّا یکون حجة ومعذرا فلا یکون البحث عن القطع والظن بحثنا عن ان هذه 

عن معرفة الحکم الشرعی واقعيا فضلا عن ان یکون بحثا عن الموضوع الأصولی کذلک. 

ونظيرهما البحث عن بعض احوالهما کانفتاح باب العلم وانسداده وکالتخطئة والتصویب فإنها 

 فة إلی موضوع الأصول.لاتکون بحثا عن سبيل المعر

بل هناک اضطراب یشير إلی استشعارهم بأن منهج المعرفة لم یکن مبحوثا عنه عندهم 

ویؤیده. وذلک کما ذکر المحقق الوحيد البهبانی فی فوائده ان من شروط الاجتهاد، المنطق 

ن الجميع وذلک لشدة الاحتياج إلی الإستدلال فی الفقه وفی العلوم التی هی شرط فی الاجتهاد لأ

نظریات وکل واحد منها مجمع شکوک ومورد شبهات لا تحصی ولا یتم الإستدلال فی امثال 

ومن -( فهو یصرح بأن تلک العلوم 336صهـ ق،  1436 ،هذه الا بالمنطق )الوحيد البهبهانی

من داخلها حتی  1کلها نظریة ولم تشتمل علی بدیهيات -ابرزها فی هذا الشأن هو أصول الفقه
 

هـ  1436 ،. کما ذکر الامين الاسترآبادی ان شيئا من الأحکام الشرعية ليست من البدیهيات الستة )الأسترآبادی1

یبنی عليه نظری ایضا وهو (.( واذ لم یستقرّ بدیهی، لا 104-93صهـ ش،  1397ب،  ،، آزادبخت252صق، 

من عجيب الرأی حيث یوافق ما اختاره العلامة الطباطبایی من نفی انقسام الإعتباریات إلی ضروری ونظری 

 (.168صهـ ش،  1387 ،)طباطبایی
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یستعان بها علی ما هو نظری فالمنطق ینظم الاقيسة فيها ویستنتج من هذا ان الاقيسة المستعملة فی 

أصول الفقه بل الفقه کما ذکره من قبل یجب ان تنطبق علی ما ذکر فی المنطق وانیّ لها ذلک؟ 

کر فی المنطق بل قالوا حيث لم یحاول الأصوليون تبيين انطباق مسائلهم وإستدلالاتهم علی ما ذ

بمسائل تضاد بظاهرها ما قرر فی المنطق ولم یحاولوا دفع التهافت المترائی بيسير محاولة کأنهم 

صرفوا عن المنطق ونسوه بالمرة فتراهم یذکرون التوفيق المقبول بين العام والخاص ویعدون 

سالبة الجزئية فی مثل اکرام تلائمهما امرا مشهوریا مع انه فی قوة تناقض الموجبة الکلية مع ال

العلماء وعدمه اکرام زید العالم ولا یبحثون عن کيفية حل مناقضة العرف للقضایا المنطقية وکذا 

مناقشاتهم فی باب المفاهيم کما فی مفهوم اللقب والوصف مع أن المنطق یقضی بأن ما یعلق علی 

ما فی مثبتات الامارات والأصول موضوع ینتفی بانتفاء الموضوع ولو بعضه ونظيرهما غيرهما ک

وفروع الاوامر کالمرة والتکرار. نعم قد یوجد من استشعر بهذه الحاجة وقارن الفنيّن فی بعض 

 الأحيان ازدیاداً فی طلب المعرفة ورفعاً للظمأ وسيأتی ذلک مع ما فيه.

یتلائم مع ولکنه لا -وقد ذکر المحقق البهبانی شيئا آخر یوجّه هذه الإختلافات المذکورة 

السابع ان لا یکون مدة عمره متوغلا فی الکلام أو وهو قوله: »  -ما ذکره فی شأن المنطق

الریاضی أو النحو أو غير ذلک مما هو طریقته غير طریقة الفقه ثم یشرع بعد ذلک فی الفقه فإنّه 

 ،س المصدر« )نفیخرّب الفقه بسبب انس ذهنه بغير طریقته والف فقهمه بطریقة الکلام وامثاله

-509ص، 1430 ،( ونظير ما افاده المحقق الوحيد ما ذکره غيره )الميرزا القمی341-340ص

(. وهذا ینادی بأعلی صوته أن ما یعبر عنه بالطریقة یکون 41صهـ ق،  1420 ،، والصدر510

فی الفقه وأصوله غير ما هو فی الکلام والریاضی والنحو مع أنه ذکر ان الإستدلال فی الفقه 

فما هو هذه الطریقة وهی  1جميع العلوم المرتبطة به یکون علی نمط الإستدلال المنطقیو

 

. نعم صرح الميرزا القمی بأن الانس بطریقة الحکمة والریاضی والنحو یزل ویضل عن طریقة الاجتهاد فی الفقه 1

بإعتبار قدح الاحتمال فی الإستدلال وبطلانه به فی الحکمة وعدم ذلک فی الفقه حيث ان اکثره ظنی  ومثل له

( ففرق بين المعرفة الفقهية والعلوم العقلية کما فرق بين 510-509ص، 1430 ،وادلته ظنية ایضا. )والميرزا القمی

 (.463ص ،نطق من مقدمات الاجتهاد )المصدرادلتهما وطریق المعرفة فيهما لکنه فی نفس الوقت یعتبر معرفة الم
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تخص الفقه والأصول؟ أفهناک شیء وراء الإستدلال المنطقی یخصهما ولا یوجد فی الکلام 

والنحو أو غير ذلک کنفس المنطق فيما عددنا؟ الجواب نعم. لکنهم لم یعبروا عنه بشیء غير 

أو »شم الفقاهة« وما یشبه ذلک. فقد تحصل أنهم فی مقام اثبات المقدمات »طریقة الفقه« 

والطرق یذکرون المنطق کمنظّم للإستدلال الفقهی والأصولی والکلامی وفی مقام التنزیه 

والتنبيه یذکرون أن طریقة الفقه وأصوله غير طریقة غيرهما وکما سيأتی نقل قول للمحقق 

الفقهی شيئا شبيها بالمغالطة دون القياس المنطقی أو نفس  النائينی )ره( حيث یعد القياس

المغالطة بالضبط. والمفقود الذی أهمل بين هذا الایجاب والسلب هو منهجية المعرفة فی الفقه 

 وأصوله. وبالجملة فاذا کان الامر علی هذا المنوال فلا مناص مما حدث فی شأن الإعتباریات.

الأصوليين المتأخرین لموضوع الإعتباریات هی انهم لم  فالکلمة الرئيسية فی نمط مواجهة

یعالجوها کموضوع مستقل یستدعی بحثا مستوفيا ومستقلا یبتدئ فيه من البدیهيات ویختتم 

إلی الفروع النظریة فإن الإعتباریات عندهم من اهم المبادئ أو المبانی لمسائلهم وهی تستحق 

ما انجر البحث فی موضوع أو مسألة إلی قضية عقد بحث کذلک. فکان منهج تحقيقهم انهم کل

الإعتبار اخذوا ذلک المصداق الاعتباری فذکروا بعض احکامه من جهة اختلافه عن الامور 

الحقيقية فکان مجموع مبثوثات اقوالهم فی المصادیق الاعتباریة احکام شتی فيها ما تکرر کثيرا 

لا تفی بمناقشة علمية ذات موضوع ولا تستوعب جميع جهات الامر الاعتباری. فأبحاثهم 

ومسألة وفروع فی شأن الإعتبار بحيث تبدئ من اسس بينة وبدیهية وتقبل القياس إلی سائر 

المسائل الأصولية أو الوجودیة أو المعرفية فمناقشاتهم تفقد صفة انها مناقشات علمية فی 

حسب ما نقل عنه -ینموضوع الإعتباریات. فلذلک یؤکدّ بعض الاعلام من الحکماء المعاصر

علی ان باب تقسيم الوجود إلی الحقيقی والإعتباری یجب فتحه فی الفلسفة وهو  -غير واحد

، 1393 ،ورضایی تهرانی وآخرون 250ص، 1387 ،لم یفتح بعد )جوادی آملی، خسروپناه

بل صرح هو فی موضع آخر ان تقسيم الوجود إلی الحقيقی والإعتباری کمسألة ینبغی (. 19ص

البحث عنها وهی لم تعقد لها مناقشة مستقلة وبحث رئيسی فی کتب القوم حتی الآن )جوادی 

( ومسألة تقسيم الوجود إلی الإعتباری والحقيقی کحجر الاساس 325ص، 1387آملی، 

 نت مفقودة حتی الآن فکيف بما یبنی عليها وفروعها. للبحث عن الإعتباریات فاذا کا
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ثم إن لهذا الفقدان آثارا مهمة جدا فی أبحاثهم یجمعها التشتت والاضطراب والتهافت فی 

الأحکام. توضيح ذلک انه یوجد هناک بون بعيد بين آرائهم فی شأن الإعتباریات وذلک قد 

وقد یکون فی مصداق منه حيث یعده  1ریکون فی البحث الکبروی وبيان صفة أو حکم للإعتبا

وأی مسألة تجدها فی علومنا  2بعضهم إعتباریا بلاریب ویعتبره بعض آخر غير إعتباری بلا ریب

اختلفت کلمة اصحابها فی شأنها هذا الإختلاف بالسلب والایجاب فی اصل موضوعه 

ول ذلک الموضوع؟ ومصادیقه؟! وهلاّ یکون ذلک الا لعدم سلوک المنهج العلمی المناسب ح

فالذی لم یعالج علميا لا محيص ان تؤول امره إلی هذا الاضطراب. ومن هذا المنطلق آل الامر 

اليوم إلی ان لکل استاذ ومحاضر فی حوزاتنا نظامه الفکری الخاص فی موضوع الإعتباریات 

ا بوضوح وتری شيئا واحدا یعد إعتباریا بوضوح عند محقق فی حين یعتبر حقيقيا أو إنتزاعي

ودون شک عند آخر وعجيب انهم مع علمهم بدور الإعتباریات فی نظامهم الأصولی لا یقومون 

بالبحث عنه بالاستقلال. وکما ذکرنا فی الهامش نری ان المحقق الاصفهانی ایضا ولعله اکثر 

ن من اعتنی بشأن الإعتباریات لم یسلک فيها طریقا واضحا ولم یعقد لها کلاما مستقلا یبحث ع

 أصولها وکيفية الروابط فيها وأحکامها غير ما ذکره بقدر ما یرتبط بمباحثه الأصولية قریبا. 

ولذلک یعلن العلامة الطباطبایی وهو من تلامذة المحققين الاصفهانی والنائينی فی بدایة 

نا إنّا لسنا ننسى مساعي السلف من عظماء معلّمينا وقدمائرسالته المعمولة فی الإعتبارات : » 

الأقدمين، وجهدهم في جنب الحقائق، فقد بلغوا ما بلغوا، واهتدوا وهدوا السبيل، شكر اللهّ 
، فرأینا وضع ما یهمّ وضعه من مساعيهم الجميلة، لكنّا لم نرث منهم كلاما خاصّا بهذا الباب

 

. کما فی تحدید الإعتبار والوجود الإعتباری. راجع فی ذلک ما افاده المحقق النائينی وما علق عليه المحقق 1

 (.383-382ص، 4جهـ ق،  1432 ،العراقی )النائينی

( وکما فی تحليل معنی 385ص، 4جه ق،  1432 ،. کما فی عد الولایة والقضاوة من الإعتباریات )النائينی2

( والمحقق العراقی جعله 383ص ،الملکية حيث عدها المحقق النائينی إعتباریة من مقولة الجدة )نفس المصدر

( والمحقق 383-382ص ،من الإعتباریات علی حد تفسيره ونفی کونها داخلة تحت مقولة جدة )نفس المصدر

 1429 ،عتباریات ولم یدخلها فی شیء من المقولات )الاصفهانیالاصفهانی عد الملکية الشرعية والعرفية من الإ

 (.115-113ص، 5جهـ ق، 
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(. بل یقول فی شأن أبحاثهم حول 340صهـ ق،  1428 ،. « )الطباطباییالكلام الخاصّ به

وبالتثبت في ذلك یظهر حال هذه الأبحاث التي وقعت في كلماتهم  حکام الوضعية وغيرها: »الأ

(. هذا اجمال 244ص. « )الطباطبایی، دون تاریخ، فانها لا تبتنى على أصول ومباد یعتمد عليها

 نوعية معالجتهم للإعتباریات واما تفصيله ففی الامر التالی.

 باری منهجهم فی تحدید ما هو الإعت. 3-1

المقصود من هذا القسم هو منهج معرفة وتحدید ما هو الإعتباری عندما یفترق عن الحقائق 

وحيث ان المعتبر عندنا هو منهج الواقعية فمناقشة المنهج لا تنفصل عن ملاحظة الواقع حيث 

 ان المنهج طریق اليه وان لم تکن کنفس البحث عن الجانب الوجودی. 

ضابط التمييز الذی ینفع فی تشخيص کل مصداق مشکوک  ثم ان هناک امرین؛ الاول

للإعتبار نواجهه فنختبر حاله بانطباق الضابط عليه فله خاصية التنبؤ والثانی الضابط الحکمی وهو 

إما حکم من أحکام الإعتبار تراه یصدق علی کل ما تجده إعتباریا ولکنه لا یقوم کضابطة 

تجهله وإما حکم أخص من الإعتبار یصف بعض  موضوعية لتمييز الإعتباری عن غيره اذا

اصنافه ولا ینفع فی التحدید والتمييز. والضابط الحکمی الاول ککون کل إعتبار بيد المعتبر 

وککون الإعتبار موجودا فی وعاء الإعتبار وکون الإعتبار قسيما للوجود الخارجی والذهنی 

له غير انها لا تجدی فی احراز ما هو  جميعا فهذه أحکام تصدق علی الامر الإعتباری ومساویة

الإعتباری حيث ان احراز »ید المعتبر« مثلا فی غير ما له جاعل خاص واحراز ان الشیء موجود 

فی عالم الإعتبار وانه خارج عن الخارجی والذهنی کلها متوقفة علی احراز انه إعتباری البتة دون 

مون الاوامر وغيرها وما یميزها من العکس. والثانی کأحکام الملکية ووضع اللغات ومض

الحقائق الذهنية والخارجية عندما فيجعل ما هو مرفوع عن الإعتباریات ضابطا سلبيا لها لکن هذا 

السلب حيث کان بملاحظة بعض مصادیقها فقد یتوفر المسلوب فی بعضها الآخر فالسلب 

واخذه ضابطا عاما متعلق بقسم من الإعتباریات فيکون الضابط حکما اخص من الموضوع 

 یوجب الخطأ فليس بحثهم هذا متمحضا فی جهة انها إعتباریة بما هی هی. 

و علة هذا الامر من اساس انهم یبحثون عن المواضيع المذکورة فی الفقه وأصوله بما انها 

ظاهرات موضوعة وموضوعات قد تم تحققها فيبادرون إلی البحث عنها کمبادی للمسألة 
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تحليل ما هو واقع ومتوفر مما یرتبط بموضوعات ومسائل الأصول بقدر ما  الأصولية. فغرضهم

یرتبط کذلک. وهذا ما یکبل أجنحة افکارهم ان تطير إلی أوکار مبدأ الإعتباریات وأصولها. 

نعم حيث یرون عدم انعقاد بحث مستقل للإعتباریات قد یحاولون من خلال أبحاثهم ان یعطوا 

ی لا تزید علی أحکام لما هو معلوم الإعتباریة أو تخص بقسم من ضابطة عامة للإعتباریات وه

. فلا 1الإعتباریات. فبحثهم فی هذا المضمار ليس بحثا عن الاعتباریات بما هی هی کما لا یخفی

یبحثون عن علة صيرورتهما إعتباریين بل یبحثون عن العلة الخاصة بالبيع وانها هی اللفظ أو 

الملک فی ذلک النظام مثلا أو یبحثون عن النعوت العامة لهذه الارادة ویبحثون عن موقع 

الإعتبارات الموجودة المرتبطة بالابنية والانظمة الشرعية أو العرفية فيحصلون علی المواصفات 

 السلبية أو الایجابية لما یعلمون انه موضوع لأبحاثهم. 

کل علم لا یقوم باشباع و هذا بإقتضاء من هدف الأصول وشأنه ولا ملامة عليه فالأصول و

الکلام وتحقيق الحق فی نفس المبادی الا بقدر ما یرتبط بهدفه کما أن دیدن الأصوليين فی غير 

تحليل الإعتباریات ایضا کذلک فهم عندما یعالجون وضع اللغة لا یریدون اکثر من تحقيق 

م لتتميم معنی الوضع وکيفيته حيث یرتبط ببعض الإستدلالات علی مسائل الأصول لکنه

الموضوع بعض التتميم یبحثون عن الواضع انه من هو وهذا الوضع کيف یستوعب جميع 

اللغات فلاثبات استيعاب مختارهم وعدم نقضه لا بد لهم من دراسة اصناف من الکلام لا ینطبق 

مختارهم عليها بسهولة وبوضوح فهی کالتحدیات لمختارهم فی تفسير الوضع الجاری فی 

ون عن المعنی الحرفی وعن مسوغ الإستعمال ونسبته إلی الوضع وکيفية الوضع الکلام فيبحث

والموضوع فی إستعمال اللفظ فی اللفظ وکذا فی المجاز وفی المرکبات ثم ما یرتبط بجهة 

 2التفهيم والتفهم کتبعية الدلالة للارادة وکالحقيقة والمجاز واماراته إلی ما یساوق هذه الأبحاث

 

. وقد ظهر مرة اخری صحة ما افاده العلامة الطباطبایی من عدم بلوغ بحث خاص عن القدماء یتعلق بالإعتباری 1

 بما هو إعتباری.
. ولعل جمعا من المحصلين یظنون ان الأصول استقصی اطراف البحث عن اللغة والکلام واستوفی ما یتعلق به 2

بالنقض والابرام ولم یکن غيرهم ان یقتدر علی نقض المرام والا یقابلوه بالإفحام ویظنون ان ما فی کتب الأصول 

بل لغيرهم من الآکادميين الفخام فهم سعيدون فی هو غایة ما یصل اليه الافهام وان لم یمکن اثبات ذلک للعوام 
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ائدة وتثبيت تفسيرهم فی هذا الشأن، من دون بحث بالذات ودراسة مستقلة لتتميم هذه الف

 ومستوفية علی حد فلسفة اللسان التی موضوعها اللغة واللسان.

ثم ان تلک المواصفات التی ذکروها للمواضيع الإعتباریة فی الأصول تعانی من مشکلة 

ة بخصوصيات وعاء النظام اخری غير مشکلة الدور والاخصية من الإعتبار وهی کونها خليط

الحقوقی وهذا ما یؤدی إلی توصيفها بوجوه خارجة عن حقيقة الإعتباریات واخذ ما بالعرض 

أو  1مکان ما بالذات فهم عندما یقسمون ویصنفون الموجود إلی الانشائی والإعتباری والحقيقی

ت حتی یحصلوا علی ما بالاضافة إلی الإنتزاعی لم یبتدئوا من حاق الوجود والمفاهيم والماهيا

هو مقتضی الوجود والماهيات وغيرهما ومنبعثا من ذاتها بدون النظر إلی شیء آخر فيکون 

تحدیدهم بالنظر إلی اوصاف حقيقية مبتدئة من اعم الاوصاف منتتهيا إلی الخواص المساویة 

اس المنطقی للموضوع فتکون المقدمات والمنهج والنتيجة کلها مقبولة وصادقة وهذا طریقة القي

فی الباب ولکنهم کما یظهر مما تقدم مالوا إلی الاستقراء الناقص بحسب ما یواجهونه فی 

مسائلهم ووصفوها بأوصاف لم تنجم عن حقيقة الإعتبار بل ممهّدة للانتفاع بها فی البحث 

هم فإن الانشاء بما هو کذلک لا یخرج عن الإعتبار أو الحقيقة وکذا الإنتزاع. لکن 2الأصولی

رکزوا علی الانشاء وذکروه لعلة اخری غير اقتضاء النظر إلی لوح الوجود وهی استشعارهم بأن 

الانشاء من حيث هو کذلک یختص بآثار لم توجد فی سائر الحقائق والإعتباریات فجعلوه 

قسيما للإعتباری والحقيقی فاضطروا إلی صرف النظر عما یقتضيه الوجود من حيث تقسيمه 
 

انفسهم یمرون علی غيرهم یخفون هذه السعادة والسرور ویسلمون عليهم عند الاجتياز والعبور سلامَ عباد 

الرحمن علی اهل الغرور. ولا یخفی ان هذه الفکرة والعقلية مهما کانت حلوة وساکرة لم تکن صحيحة وصائبة. 

إلی الکلام واللغة بقدر ما هو موجود حاليا أو ابتداء من زمان التشریع ولذلک لا یبحث  حيث ان الأصول ینظر

عن مثل الخط والمراحل السابقة علی الخط الابجدی مع ان ما یذکرونه فی جانب الصوت الموضوع لا یتم بدون 

هـ  1349 ،ار )بهارالابجدیة. وبالجملة اذا یواجه صاحب هذا الظن ما فی کتاب »سبک شناسی« لمحمدتقی به

 ( مثلا یستنکره أو یخجل من ابتهاجه وفکرته اذا فهم ما فيه. 57-55صش، 

 (.316ص، 1ج، 1429 ،. راجع فی ذلک ما صنعه المحقق الاصفهانی )الاصفهانی1

. وذلک کما یقسم السلع باوصاف سوقية لاغراض تجاریة والاوصاف خارج عن حقيقة السلع فلذلک لا یمکن 2

 تحدید هویة السلع إلی ما ینادونه فی الاسواق العامة. الرکون فی
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ری والحقيقی وحددوهما بما یتفسح معه المکان لإدراج الوجود الانشائی فلا محالة إلی الإعتبا

 عرف الإعتبار والحقيقة بصفات اخری لم ترجع إلی حقيقتهما. 

و کذا الوضع والوضعيات فإن الإعتبار یرادف معنی الوضع ولذلک لا یصح تقسيم المعانی 

وضعی إعتباری. نعم للوضع عندهم معنی آخر أو الأحکام إلی وضعية وتکليفية والتکليف امر 

یقابل التکاليف وهو لا یرجع إلی توصيف حقيقة ما عليه الامور الوضعية فهو توصيف اجنبی 

عن حقيقة الامور الوضعية لا ینفع فی تحدیدها ومعرفتها علی ما هی عليه کما یتوخی من 

 البحث العلمی المفيد لليقين بالاخرة.

بایی فی البحث عن منهج الأصوليين فی مناقشاتهم للمبادی الإعتباریة یقول العلامة الطباط

هذه المعاني المسماة بالاحكام الوضعيّة على تشتت لمسائل الأصول فی حاشيته علی الکفایة: » 
شئونها وأطرافها وخواصها لا ترجع إلى معنى حقيقي تام في نفسه حتى یوضع وصفا وینظر في 

اة بالاحكام التكليفية لا یجمعها معنى جامع كما هو ظاهر بالرجوع حكمه وكذلك المعاني المسم

إلى ما أشرنا إليه في بحث الضد من مباحث الألفاظ وبالتثبت في ذلك یظهر حال هذه الأبحاث 
 التي وقعت في كلماتهم فانها لا تبتنى على أصول ومباد یعتمد عليها. 

تكليفيات وان كان بينها شبه سنخية فمن ذلك تقسيمهم الحكم إلى وضعي وتكليفي فان ال

لكن الوضعيات ليست كذلك فلا وجه لجمع عدة مفاهيم غير متسانخة بوجه وتسميتها باسم ثم 

جعلها قسيما للتكليف. ودعوى المصنف قده بداهة إختلاف التكليف والوضع مفهوما ومصداقا 
اب والاستحباب من المخالفة لبداهة ما بين مثل مفهوم السببية والشرطية وبين مثل مفهوم الإیج

والمباینة لا یغنى شيئا. اما أولا فلان الإختلاف بين الفریقين غير مؤثر ما لم یرجعا إلى معنى واحد 
یصير مقسما للأنواع ان كان جنسا أو الأصناف ان كان نوعا واما ثانيا فلان الإختلاف والتباین بين 

ح ان الفرق بين مثل الجزئية والملك والصحة ليس افراد أحد الفریقين ليس بأقل مما بينهما لوضو
 بأقل مما بين الاستحباب والوجوب وبين السببية والشرطية مثلا وهو ظاهر.

و من ذلك حصر الوضعيات في أمور مخصوصة كالشرطية والسببية والمانعية أو غير ذلك 
یوجب كونه جامعا مما وقع في كلماتهم فان ذلك تهكم ومجرد صدق معنى على عدة مصادیق لا 

 حقيقة بينها ما لم یكن مبدأ لحكم یترتب عليها من حيث اجتماعها تحت ذلك الجامع.
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و بالجملة فالظاهر ان القوم وجدوا الأحكام الخمسة التكليفية أولا ثم تنبهوا للإعتباریات التي 
وضع الشارع ثم لها تعلق ما بها مما اعتبره الشارع واحدا بعد آخر وسموها وصفا یعنون انها من 

سموها أحكاما وضعية لرجوعها إلى معان نسبية وقد قدمنا ان النسب بإعتبار آخر أحكام ثم 
اطردوا تسميتها أحكاما وضعية وان صارت بالحيلولة معاني اسمية مستقلة كالملك والفسخ 

جامع والحریة والرقية ونحو ذلك وبالاخرة كان اشتراكها انما هو في اسم الوضع من غير معنى 

 (. 245-244صدون تاریخ،  ،« )الطباطبایی على حد سایر المشتركات اللفظية المعروفة فافهم.

ولقد اجاد فيما افاد فقد ذکر اولا ان منظرهم إلی هذه الاقسام من الإعتباریات ليس من زاویة 

ة مرتبطة بحقيقة هذه الامور بما هی هی حتی یؤدی إلی تحليلها واصطياد مکوناتها الواقعي

والذاتية فاکتفوا بصدق معنی علی بعض الإعتباریات فی اخذه ناعتا لهویتها ولا یخفی ان هذا 

النوع من المواجهة والمعالجة للامور خطأ حتی فی الحقائق فضلا عن الإعتباریات التی تحتاج 

إلی مزید تامل. کما ان صدق عنوان المقولة علی المقولات لا یوجب ان تکون المقولة ناعتة 

حقيقة تلک المقولات فتقع جوابا للسؤال عما هی والا تکون المقولة جنسا لتلک العشرة فلم ل

تکن هی الاجناس العالية وکذا معنی العرض لم یکن جنسا وعنوانا ذاتيا للتسعة العرضية والا 

(. فهذا 156و151صهـ ق،  1427 ،عادت جنسا واحدا کما بين فی الحکمة )الطباطبایی

م عن کون الموضوع هو الإعتبار بل ناجم عن خطأ المنهج العلمی من اساس. الاشکال لا ینج

وذکر ثانيا الجانب الایجابی وبيّن منهجهم فی معالجة هذه الامور فأفاد أنهم اول ما واجهوا، 

صادفوا الأحکام الخمسة فإنها اظهر واعرف فی الشرع لأنه اقرب إلی العمل ثم تقدموا فصادفوا 

کام وهی معان مختلفة متکثرة جدا غير انها جميعا من وضع الشارع وجعله متعلقات هذه الأح

ولم یجدوا ما یصدق علی الجميع الا انها من وضع الشارع وان لم یکن لهذه الجهة تاثير فی 

آثارها ولا تنعتها من حيث الذات أو الآثار. وهذا النمط من البحث لا یرجع بالتحليل إلی حقيقة 

ان هذه الأبحاث الواقعة فی  -و لعمری هو من احسن التعبير-فاد ثالثا هذه الامور ولذلک ا

کلماتهم لا تبتنی علی أصول ومباد تستحق الرکون وتقبل الاعتماد وهذا مقتطف المناقشة فی 

 هذه المقالة وقد بينا لک وجهه کما بينه هو )ره(. 
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و الإعتبار الاول وأصول و بالجملة فلو بحثوا عن علة الإعتبار عموما وکيفية نشؤها وما ه

الإعتبار وما هو غایة الإعتبار وما یتعلق بذلک من المباحث العامة لکان بحثا عن نفس الإعتبار 

 وربما ادی إلی تحدید الإعتبار بشکل رائع. 

منهجیة المعرفة للفقه والأصول ونسبتها إلی المناهج العقلیة عند المحقق . 4
 النائینی

المسائل الأصولية ليست مبنية علی قواعد الميرزا النائينی ان : » فی بعض تقریرات محاضرات 

اهل الميزان بل بينهما عموم من وجه والسرّ فيه ان نظرهم مقصور علی البراهين العقلية 
فيقتصرون علی القدر المتيقن ونظر الأصوليين انما هو علی الظهورات العرفية وقد عرفت ان 

م ملحوظا اسميا أو ملحوظا حرفيا وعلی الاول ینطبق الظهور العرفی یختلف بکون العمو
الظهور العرفی علی قاعدة اهل الميزان وعلی الثانی لا ینطبق خصوصا اذا کان العموم فی 

المنطوق مستفادا من وقوع النکرة فی سياق النفی ... ومن هنا تعرف ان ما ذکره اهل الميزان فی 
وضع التالی ورفع التالی ینتج رفع المقدم واما رفع  القياس الاستثنائی من ان وضع المقدم ینتج

المقدم فلا ینتج رفع التالی لا یکون نقضا لما ذکرنا من ثبوت المفهوم للجملة الشرطية المبنی 
علی ارتفاع الجزاء بارتفاع الشرط کما عرفت تفصيله وذلک لأن محط نظرهم فی القياس 

رف الملازمة بين الشيئين لا دلالة فيها زیادة علی الاستثنائی الإستدلال بالملازمة ولا شک ان ص
ما ذکروه ... وبالجملة لما کان بنائهم علی مقتضی الترتيب الطبيعی علی ذکر ما هو الاخص فی 
المقدم وما هو الاعم فی التالی مثل »لو کان هذا انسانا کان حيوانا« قالو بذلک ولا محيص عنه 

رط علة تامة منحصرة للجزاء کما هو مبنی ثبوت المفهوم حينئذ ولکن این هذا مما اذا کان الش
، 2ج، 1443 ،« )اللنگرودی للجملة الشرطية فتامل جيدا لکی لا یختلط احدهما بالآخر.

( وهذا کمقارنة بين منهج العِلمين فأفاد ان إختلافهما فی هذه المسألة التی یشبه 390-389ص

المسألة والذی ادّی إلی هذا الإختلاف هو ان تکون مشترکة بينهما لإختلاف شرایط موضوع 

و لذلک رکز علی الاهل دون الميزان لکی ینسب ذلک إلی -نوع غرض علماء هذین العلمين 

وهو اوجب الخلاف  -ممشی المنطقيين دون اقتضاء ذاتی للمنطق حتی لا یتلائم مع الأصول

ان کانت متشابهة الصورة فی البناء والممشی وهذا أدی اخيرا إلی إختلاف فی نفس المسألة و
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بين الموضعين. فالذی یمکن اصطياده من هذا الکلام هو اولا عدم إختلاف لما فی الأصول عما 

فی المنطق وثانيا إمکانية بل حسن تبيين المسائل الأصولية بالقواعد المنطقية وثالثا ان وجه 

ف الأصول إختلاف تفاوت مسائل الأصول عما فی المنطق وعلة عدم کفایة المنطق عن تالي

شرایط المسائل والتفاوت الصغروی بحسب المواضيع الأصولية والا فالأصول کصغریات غير 

خارجة عن القواعد المنطقية وان لم یتضح کيفية انطباقها عليها بادئ الرأی لعلة الجهل 

 بخصوصيات الأصول. 

لی الطریق هذه نکات منهجية حول طریق المعرفة فی المواضيع الأصولية ونسبته إ

. وهی تلائم ما ذکرنا من استشعار القوم لحاجة 1المذکورة فی المنطق یمکن اقتناصها مما نقل

الأصول إلی معيار ومقياس لتقویم القضایا الأصولية اولا ومن فقدان معيار کذلک الا نفس 

المنطق علی الأصول المنطق والعلوم العقلية ولذلک یسرونها إلی الأصول. فالمحاولة فی تطبيق 

وتبيينه به غایة نظرهم فی تبيين منهج الأصول کما قد یشاهد ذلک من النحاة اذ یحاولون تبيين 

الإستدلالات النحویة أو البلاغية بقواعد الميزان کما قد یترائی من مثل حاشية الصبان وغيرها. 

نذ زمان ارسطو حتی الآن بحقيقة ولا تثریب عليهم ولمّا یفرقوا بين العلوم الحقيقية والإعتباریة م

معنی الکلمة. نعم اذ لم یمکن تفسير کل ما فی الإعتباریات وأصول الفقه بنفس قواعد المنطق 

 اضطر المحقق النائينی إلی اقتراح خاص سيأتی توضيحه.

هذا وقد ذکر المحقق النائينی شيئا آخر یرتبط بالمقام فهو قال فی شأن الحجة عند اطلاقها 

لا یصح اطلاق الحجة عليه فإن الحجة باصطلاح المنطقي عبارة عن الوسط الّذي طع : » وعلی الق

یكون بينه وبين الأكبر الّذي یراد إثباته للأصغر علقة وربط ثبوتي ... ومن المعلوم: أنّ القطع لا 

 

. ولعلک تعرف ان ما افاده ليس کما وصفه فی نفس الامر وان علة عدم التناقض امور ومنها ان الذی یهم 1

الأصولی ليس وضع أو رفع التالی فی نفس الامر بل هو التالی المستند إلی کلام المولی وارادته وان صح بعدُ 

وجود التالی کموجود مستقل عن الشرط کأن یکون هناک وجوب اکرام زید من قبل مولی آخر. فعلة فرض 

الإختلاف ان المنطق ینظر إلی وجود المفهوم وعدمه بحسب نفس الامر والاقتضاء الجاری بين المقدم والتالی 

عاء الاول وهو ظاهر. فالتناقض والأصول ینظر إلی ما یرید المولی تفهيمه عبر کلامه وقوله وللثانی وعاء غير و

 غير جار فيهما لا لإختلاف الموضوع فی المسألتين بل مرفوع شأنا لإختلاف الوعاء.
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كل یكون حجة بهذا المعنى، إذ لا یصح أن یقع وسطا في القياس، فلا یقال »هذا معلوم الخمریة و
معلوم الخمریة خمر أو یجب الاجتناب عنه« لأنّ الكبرى كاذبة، إذ معلوم الخمریة یمكن أن 

یكون خمرا ویمكن أن لا یكون، ووجوب الاجتناب لم یترتب شرعا على معلوم الخمریة بل 
على الخمر الواقعي، لأنّ الكلام في القطع الطریقي، فلا یكون هناك علقة ثبوتية بين العلم وبين 

كبر، لا علقة التلازم ولا علقة العلية والمعلولية، وما لم یكن علقة لا یصح جعله وسطا فلا یكون الأ

حجة باصطلاح المنطقي، كما لا یكون حجة باصطلاح الأصولي أیضا، فانّ الحجة باصطلاح 

الأصولي عبارة عن الأدلة الشرعية من الطرق والأمارات ... ومن هنا یظهر: انه لا یصح تأليف 
القياس الحقيقي من الأدلة الشرعية، بل صورة قياس أشبه بالمغالطة، فقولك »هذا مظنون الخمریة 

وكل مظنون الخمریة یجب الاجتناب عنه فهذا یجب الاجتناب عنه« قياس صوري لا واقع له، إذ 
لى الذّي یجب الاجتناب عنه هو الخمر الواقعي لا مظنون الخمریة وإنما كان الظن طریقا شرعيا إ

الخمر، فالظن یكون من قبيل المعرف والواسطة في الإثبات فقط من دون أن یكون واسطة في 

الثبوت، ومعه لا یصح تأليف القياس الحقيقي منه ... فظهر: أنه لا یصح إطلاق الحجة على القطع 
باصطلاح أهل الميزان ولا باصطلاح الأصولي. ولكن هذا في القطع الطریقي الذّي لم یؤخذ 

 (. 9-7ص، 3جهـ ق،  1432 ،«. )النائينی ا في موضوع حكم.شرع

فهو هنا ایضا حاول المقارنة بين المنطق والأصول وافاد ان قياس الاستنباط ليس بقياس بل 

صورة قياس مادته تشبه المغالطة ولا یحکی هذا القياس عن واقعٍ ورائه. ولا یخفی ان هذا 

لمجتهد إلی المنطق وما افاده المحقق النائينی ادق مما یخالف ما ذکره غيره عند بيان نوع حاجة ا

ذکروه بشکل عام ومن غير استعراض للتفأصيل. وظاهر انه ذکر هذا من باب توصيف ما هو 

الواقع فی الباب ولم یحسبه عيبا یعير به الفقه وأصوله اذ هو فی مقام تحدید ما سبق التعبير عنه 

د علی ان طریقة الفقه وقياس الاستنباط هکذا والرکون من بعض الاعاظم بـ»طریقة الفقه« فيؤک

إلی هذا القياس مما لا مناص منه اذ نرکن اليه بمقتضی الادلة واذ نحن لسنا بمصوبين للأحکام 

فهذا القياس ليس بمغالطة حقيقة بل هو شبيه بها. ولَما افاده المحقق النائينی صریح حق کما 

مة الطباطبایی اذ یقول بعدم جریان البرهان فی الإعتباریات یستفاد من نظریة الإعتباریات للعلا

( وبمشابهة الإعتباریات للحقائق فی 227و168-167ص، 1378 ،من جانب )الطباطبایی
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( ولتوضيحه مجال أوسع من هذه 215ص ،التوليد والاستنتاج من جانب آخر )نفس المصدر

 المقالة.

معرفة قضایاه غير الاقيسة الحقيقية وان کان  فما ذکره هنا یؤدی إلی أن طریقة الفقه ومنهج

هذا غير خارج من اطار المنطق الصوری الشامل للمغالطة کما یشمل البرهان والجدل غيرهما. 

فأوضح هذا الفرق والتوصيف السلبی بنفس لسان المنطق غير انه لم یصرح بأنما هو عليه طریقة 

ما هو الدليل علی صحة هذه الطریقة فی الفقه بالایجاب هل هو نفس المغالطة ام غيرها؟ و

 نفسها؟

 نوعیة منهجیة معرفة الإعتباریات عند المحقق النائینی )ره(. 5

ان الموجود اما ان یكون موجودا للمحقق النائينی کلمات فی هذا الشأن. فقد قال فی موضع » 

لمتأصلة أو في العين أو في عالم الإعتبار وعلى كل منهما فاما ان یكون من الموجودات ا
(. ومثّل للمتاصل العينی 381ص، 2جهـ ش،  1352 ،« )الخوئیالإنتزاعية فتكون الأقسام أربعة 

بالجواهر والاعراض وللإنتزاعی العينی بالعلية والفوقية وللمتاصل الإعتباری بالوجوب 

الثانی موجود والملکية وللإنتزاعی الإعتباری بسببية البيع للملکية وفرّق بين الثانی والثالث بأن 

فی الخارج ولکنه لا بنفسه بل بمنشأه والثالث موجود بنفسه ولکنه فی عالم الإعتبار ثم استنتج 

 ،ان الأحكام الشرعية من نوع الموجودات الإعتباریة المتأصلة أو الإنتزاعية )نفس المصدر

مة حاصرة (. وفی تقسيم الموجود إلی العينی والإعتباری ما لا یخفی فليست القس382-381ص

لخروج الذهنی عنها ولا ملاکه صحيحة فإن الإعتباری الذی یقابل العينی ما هو؟ هل یشمل 

حيث ان العينی الإنتزاعی کالعلية موجود فی الخارج ایضا فلم یذکر الذهنی فی -الذهنی ایضا 

عالم ؟ وما معنی عالم الإعتبار؟ وکيف یعرف الإعتباری بأنه الشیء الذی فی -ضمن العينی اصلا

الإعتبار والحال ان معرفة عالم الإعتبار متوقف علی معرفة ما هو الإعتبار والإعتباری؟ ورغما من 

عرف اجمالا أن  -کغيره-ان التحدید غير مجد فکيف حصل علی هذا التعریف؟ الجواب انه 

يس ای ما ل-هنا وعاء غير وعاء الحقيقة ثم لما لم یتيسر له تحقيق حقيقته حدّد ما هو کذلک 

بأنه لا بد  -بعينی علی حد المعانی الحسية أو العقلية الفلسفية کالامور المتعلقة بالشرع الأنور

 وأن یکون فی عالم الإعتبار. 
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غير أنه قسّم المفاهيم  -لا الوجود-و ذکر فی موضع آخر نفس هذا التقسيم للمفاهيم 

الاخير إلی المحمول بالضميمة  إلی ذاتيات وغير ذاتيات وقسم -و یرید بها الأصيلة-التأصلية 

وإلی الامر الإعتباری فجعل الإعتباری قسما لقسم من المفاهيم الأصيلة ولم یذکر الإعتباری فی 

 (. 109-108ص، 5ج، 1443 ،القسم الإنتزاعی الذی هو قسيم التاصلی. )اللنگرودی

ثلاثة اقسام  هذا وقد ذکر فی موضع آخر أن هناک مفاهيم إنتزاعية إعتباریة وقسمها إلی

، 1ج ،وعدّ منها ما کان له منشأ إنتزاع ولا یصح انطباقه عليه کالعلية والمعلولية )نفس المصدر

( وهذا یناقض ما نقلناه عنه من عدّ العلية من المفاهيم العينية الإنتزاعية فی قبال 485-484ص

الإعتباری بقسميه کما جعله لمفهوم »احد الاشياء« من قسم الإعتباریات الإنتزاعية )نفس 

ث المصدر( مما لا یصح البتة علی ما ذهب اليه من تحدید العينی والإعتباری. فإذ لا یُبدأ بالبح

عن فرق هذه الاقسام من حيث هی إعتباریة بمعنی ان نوع الإعتبار فيها کيف یختلف بل کيف 

بدأ إعتبار کل منها، فحينئذ لا یؤمن أن نتيجة البحث تکون صحيحة اذ لم یبحث عن المقسم 

بحيث تعرف هویته فی نفسه وحقيقته فيقسم من جهة ذاته أو ما یعرضها بلاواسطة فی العروض 

 تقسيم عن دخول ما ليس منه فيه کقسم له. فيصان ال

و فی موضع آخر جعل الإعتبار امرا متوسطا بين الأمور المتأصّلة العينيّة والأمور الإنتزاعيّة 

بعبارة واضحة لا شبهة أنّ الملكيّة من الأمور الإعتباریة العقلائية التي تكون لها نفس فقال: » و

والمراد بالإعتباریة في اصطلاحنا هو  ر في عالم الإعتبارأمریّة بنظر العقلاء وتكون منشأ للآثا
الأمر المتوسّط بين الأمور المتأصّلة العينيّة والأمور الإنتزاعيّة فالأوّل كالأعيان الخارجيّة والثّاني 

كالقبلية والبعدیّة والجزئيّة والشرطيّة ونحو ذلك ممّا ليس له وجود إلاّ بإعتبار منشإ إنتزاعه 
لإعتباریّة كالملكيّة والوجوب والحرمة والولایة ونحو ذلك فإنّ ما لا یكون له وجود في والأمور ا

وعاء إلاّ بتشریعه أي ما كان وجوده التكویني عين وجوده الإنشائي وعين إعتباره ممن بيده 
جعل إعتباره فهو أمر إعتباري ولا شبهة أنّ الملكيّة من أوضح مصادیق الأمور الإعتباریّة القابلة لل

( ووجه التوسط ظاهر حيث انه ليس متاصلا علی حد 3ص، 1جق،  ه 1373 ،«. )النائينی أصالة

الامور الخارجية ولا فارغا عن الوجود علی حد الإنتزاعيات التی لا وجود لانفسها الا بمناشئها 

ض ولکن التقسيم لا یلائم ما نقلنا عنه فهو مناقض له سيما حيث ذکر مفهوم الإنتزاع فی عر
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الإعتبار والعينية بعد ما مر من ان الإنتزاع عمل ذهنی یعرضهما فلا ینبغی عده فی عرضهما. بل 

هنا شیء آخر وهو ان هذا التقسيم الاخير بالتثليث یؤدی إلی ان الامر الإعتباری من قسم 

لا فی التکوینيات والا فالإنتزاعی اقرب انطباقا إلی التکوین من الإعتباری وان کان الاخير متاص

وعائه. ولذلک یقول ان للإعتباری وجودا تکوینيا هو نفس وجوده الإعتباری فعد الإعتبار من 

مراتب التکوین وان کان قسيما للتکوین العينی وليتها اوضح مراده حيث لم یبق للتشریعی مورد 

ک یقابل التکوینی فعاد القسيم قسما وصار التکوینی نوعين؛ تکوین تشریعی وغير ذلک. وهنا

شواهد کثيرة علی ان المحقق النائينی یجعل الإعتباریات من مراتب التکوین ومحکوما بنفس 

أحکامه وليس التقابل بينها وبين التکوینيات الأخر الا بالمرتبة والتشکيک وسيأتی نقلها 

 وتوضيحها. 

ی وهذا هذا ولا یشير المحقق النائينی ان الإعتباری کيف نزل بالحد الوسط للعينی والإنتزاع

سؤال عن علة الثبوت لا دليل الاثبات فما کان وعاءه غير وعاء الخارج وخارج عن الکون کيف 

یکون داخلا فيه ومن مراتبه واذا کان من مراتبه فما معنی لکلمة وعاء الإعتبار واین هذا الوعاء 

ه مهما وما نسبته إلی الخارج والذهن؟ فهذه اسئلة لا سبيل إلی جواب معقول لها فی کلمات

تصفحت ومهما لا یرد عليها باجوبة تامة لا یتم ما ذکره من معنی الإعتباری وتحدید موقفه ولعله 

لذلک عبر فی صدر الکلام بأن ما یحدده یکون من اصطلاحه )ره( فزعم انه حرّر نفسه بذلک 

 عن إالزامه بما لا یلتزم وتوارد السؤال وبيان النقض والابرام وأنّی له ذلک. 

اک عبائر اخری فی صفة الإعتبار وهی مواصفات عامة لا تنفع الا بعد معرفة الإعتبار ثم هن

إیجاد المادة التي هي من الأمور الإعتباریة القابلة لأن توجد وما هو الإعتباری وذلک کما یقول: » 
 «.في الوعاء اللائق بها، بإستعمال الهيئة فهذا إیجاد في موطن الإعتباریة ببركة الإستعمال

(. فحدد الوعاء بانه اللائق ای الناسب له ومعلوم ان 123-122ص، 1جق،  ه 1413 ،)النائينی

کل شیء فهو موجود فی الظرف الوجودی الناسب له وإلا فأی وعاء آخر کان فيه لکان هو 

الناسب له ثانيا. وواضح ان وعاء الإعتبار لم یکن محددا عندهم بوضوح والا اشاروا اليه بایسر 

لكن التحقيق: أنّ الأمور الإعتباریّة مباینة للأمور الإنتزاعيّة، فانّ وعاء وکما یقول: »و کلمة.

ء تارة: یكون تقرره ووجوده في وعاء الإعتبار یباین وعاء الإنتزاع وتوضيح ذلك: هو أنّ الشي
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 العين بحيث یكون بنفسه من الثابتات في الأعيان الخارجيّة سواء كان من المجرّدات أو من
المادیات. وأخرى: یكون تقرّره ووجوده في وعاء الإعتبار، فيكون تقرّره وثباته بيد من ینفذ 

إعتباره، فهو متأصّل في عالم الإعتبار، كما أنّ الأولّ كان متأصّلا في عالم الأعيان، غایته أنّ تأصّل 
الثاني إنّما یكون بإعتباره، الأولّ ووجوده إنّما یكون بتعلّق الإرادة التكوینيّة الإلهيّة به، وتأصّل 

(. فيوضح 177-176ص، 1جق،  ه 1432 ،«)النائينیفهو یوجد بنفس إعتبار من بيده الإعتبار. 

المطلوب عن طریق قياس الاعتباری الی غيره وهو مباینة وعاء الإعتبار لوعاء الإنتزاع بتقرر 

د بإعتباره. فهذه احکام قياسية وتاصل بعض الاشياء فی وعاء الإعتبار وتقرره بيد المعتبِر ویوج

 سلبية وإ کانت بعبائر محصلة فإنها لاتؤدی الی معان محصلة واقعا.

ثم انه قد اشار فی هذه العبارة إلی کلمة یمکن ان تکشف القناع عن حقيقة رأیه فی الإعتبار 

ک کما یقول وهو ان الثبات والتقرر فی الإعتباریات بيد المعتبِر والإعتباری یوجد بالإعتبار وذل

ویمكن توجيهه، بأن حقيقة البيع لمّا كانت من الأمور الإعتباریة، والأمر فی مواضع اخر: »

الإعتباري متقومّ في حقيقته بالإعتبار وليس الإعتبار نافذا من كل احد بل انما یتوقف على كونه 
عف الشبّهة، ولكن لا یخفى ض ( ویقول »108ص، 1جق،  ه 1413 ،«. )النائينی ممّن بيده ذلك

وانّ قياس باب الإنشائيات بباب التّكوینيّات في غير محلّه، فانّ في التّكوینيّات زمان الانكسار 

ليس بيد الكاسر، بل الذّي بيده هو الكسر وامّا الانكسار فيحصل قهرا عليه. وهذا بخلاف باب 

تباره، وله إیجادها على أيّ المنشآت، فانهّا أمور إعتباریّة، ویكون زمامها بيد المعتبر النافذ إع
(. ففسرّ الإعتبار بالوضع والجعل وحينئذ 177-176ص، 1جق،  ه 1432 ،. «. )النائينیوجه أراد

فما رتّب عليه یکون واضح الترتب. لکن ما افاده من ان قياس باب الانشائيات التی عدها من 

لی ای وجه یرید، لا یلائم ما الإعتباریات بباب التکوینيات قياس خاطئ وان للمعتبر ایجادها ع

هو عليه من عد الإعتبار مرتبة من التکوین ومتوسطا بين الأصيل والإنتزاعی کما قد مر وسيأتی 

 تفصيله. 
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النسبة بین الإعتباریات والحقائق وأحکامهما ومنهج المعرفة والإستدلال . 5-1
 فیهما عند المحقق النائینی 

کيفية نشؤ وتطور المفاهيم الإعتباریة والوجود الإعتباری لکی الميرزا النائينی وان لم یذکر 

یعطی مقياسا واضحا معتمدا علی اسس بينة ومحکمة لکنه ذکر بعض ما یوضح موقع ما هو 

إلی ان وجود هذه الإعتباریات  -کما سبق نقله-الإعتباری بالنسبة الحقائق عنده. فهو قد یشير 

هذا بخلاف الأمور الإعتباریّة، فانّ إعتبارها بل یقول: » ونوع وجود تکوینی والتکوین فيها عين 

لها في نفس الأمر نحو تقرّر وثبات ویكون لها وجود في الخارج غایته أن تقرّرها النفّس الأمري 

( فعدها موجودة فی الخارج 383-382ص، 4جق،  ه 1432 ،« )النائينی إعتبارها یتحقّق بعين

جد بإعتبارها. وما افاده فی الملکية فی مختلف تقریراته وجعل وجوده الخارجی نفس ما یو

 یهدی إلی هذا بتفصيل. 

( ان للملکية وجودا إعتباریا ثم 384-383ص ،فقد ذکر فی الفوائد )نفس المصدر

استدرک وترقی إلی ان الملکية الإعتباریة تکون من سنخ الملکية الحقيقية والملکية الحقيقية 

ان الجدة صادقة عليها وجنس عال لها بل فسرها بنفس الجدة ولم  و لم یقل-هی مقولة الجدة 

و التعليل ینادی بان کون الملک نفس -وعلل ذلک  -یذکر لها فصلا زائدا علی هذه المقولة

بأن  -الجدة غير بينة فهو غير الجدة والا لکان ثبوت الشیء لنفسه بينا غير محتاج إلی تعليل البتة

ة والإحاطة وهذه ذات مراتب أقواها ملكية السماوات والأرضين حقيقة الملكية هي الواجدیّ

وکل شیء للهّ تعالى ونظيره واجدیة النفس لصورها المعقولة ثم دون ذلک واجدیة اولی الامر 

للمولّی عليهم وهی من مراتب واجدیة الله سبحانه ودونهما واجدیة المالکين لأملاکهم  

فی متناول ایدیهم. ثم من دون الجميع واجدیة الجسم فهم واجدون لما یملکون وان لم یکن 

 المحيط علی المحاط کالعمامة بالنسبة إلی الرأس. 

و بعد الغض عما اوردنا علی اخذه للملک بمعنی نفس الجدة، تری انه عدّ للملکية الحقيقية 

مراتب من الوجود من عالم اللاهوت ومرتبة فعل الباری إلی عالم المادة ولم یجعل الملکية 

 الإعتباریة طرفا لهذا الشریط والسلسلة بل جعلها فی خلالها ففوقها مرتبة حقيقية ودونها حقيقية.

وهذا التصویر لنظام الوجود امر بدیع لم یأت احد بمثلها بعد نظام اصالة الوجود وتشکيکه الذی 
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وجعل  1رسمه صدر المتالهين )ره(. فانه وصف الباری وصفته الفعلية بمعنی ماهوی ای الجدة

يکا الماهية امرا مشککا وهذا یزید علی القول باصالة الماهية حيث یعتبر للماهية الموجودة تشک

فی ذاتها وجعل الإعتباری المقابل للحقيقی مسانخا للحقيقی فی الوجود والماهية والفرق فی 

مرتبة الوجود فإذن لم یبق لوعاء الإعتبار مساحة فی فضاء الکون ولم یبق للتقابل بين الإعتبار 

ضا. والحقيقة معنی غير التقابل التشکيکی الذی هو جار فی سلسلة جميع الموجودات طولا وعر

فعاد القسيم قسما وانمحی »وعاء الإعتبار« فی صفحة الکون فلزم من تحليله للإعتبار وتقسيمه 

الامور إلی إعتباری وحقيقی وإنتزاعی، عود الإعتباری حقيقيا وخلف ما فرضه. وفی الحقيقة انه 

زا لم یجد بدّا من ارتکاب هذه الامور ووافق علی هذه الاشکالات حيث لم یجد منهجا ممتا

لمعرفة الإعتبارات کما تقدم لأنه لم یتبين عنده ما هو الإعتباری بحقيقته فجعل الإعتبار من 

 مراتب الحقيقة وذهب إلی غایات بعيدة.

هذا وقد ذکر فيما قرره عنه تلميذه الآملی تقسيم الجدة إلی مراتب الاولی وجدان الشیء 

حسا کما فی احاطة العمامة بالرأس وجعل حقيقة کما فی الباری عز اسمه والثانية وجدان الشیء 

الثالثة الوجدان الإعتباری وهو الملک وبين انه حيث یکون نوع اضافة بين المالک ومملوکه 

یندرج تحت مقولة الاضافة یصح التعبير عنه بالاضافة حيث انه وجعل الملک نوع اضافة وخيط 

عن الثمن ویشده فی جانب المثمن  إعتباری بين العوضين تارة والبيع هو الذی یحل هذا الخيط

بالنسبة إلی المشتری وبالعکس للبایع فتصویر الملک بالخيط الممدود لإدراجه فی مقولة 

الاضافة کما یصرح به بعده غير مرة وهکذا الحال فی تقریرات تلميذه الاقدم الخوانساری حيث 

الك والمملوك وهي عبارة حاصل الكلام أن الملكية عبارة من إضافة حاصلة بين المیقول: » و
( فما حکی عن بعض الاعاظم من ان هذا 35ص، 1جهـ ق،  1373 ،« )النائينی أخرى عن الجدة

الاضطراب ناجم عن التقریرات أو عدول المحقق النائينی عن تفسير الملک بالاضافة إلی 

ر تام بل (، غي18صهـ ش،  1386 ،تفسيره بالجدة فی الدورة الاخيرة لدرسه )الانصاری القمی

 

(. واذا 19صهـ ش،  1386 ،. وهذا مما یثير العجب فی بادئ الرأی کما وقع لبعض الاعلام )الانصاری القمی1

 تعرف منهجه فی باب الحقائق والإعتبارات یزول عنک العجب.
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المحقق النائينی وسّع فی معانی الامور الحقيقية کما سيأتی بل حمل ما ذکره الحکماء علی 

مجرد اصطلاح. کما ان ما اشکله علی المحقق النائينی من تقابل الإعتبار والحقيقة وعدم إمکان 

( مبنی علی منهج آخر 19ص ،کون الملک مندرجا تحت المقولات الحقيقية )نفس المصدر

 معرفة الإعتباریات لا علی ما سلکه المحقق النائينی فی هذا الباب. فی

فالمنهج الذی سلکه فی ما وصفه هو نفس منهج معرفة الحقائق حيث ادرج إعتبار الملک 

فی ضمن الحقائق ووصفه بانه من الجدة غير انه لما رأی ان ذلک المنهج ضيق لا یستوعب ما 

إلی ما ليس بماهویّ وعمم الوجود الحقيقی إلی ما ليس هو إعتباری وسّع فيه وعمم المقولة 

کذلک فصار منهج معرفة الإعتباریات نفس منهج معرفة الحقائق بتوسعة حيث انها منها. واذ 

کان یعرف ان ما سلکه غير ما هو عليه ارباب الحکمة ومسطور فی کتبهم عدّ ما ذکروه مجرد 

الاسس المنهجية والوجودیة لمختاره بل المح إلی  بدلا من ان یبين 1اصطلاح لهم لا یجب اتباعه

ان ما ذکروه فی معنی المقولات لا یبتنی علی اساس واقعی فعادت المفاهيم والقضایا الحکمية 

مجرد اصطلاحات ولکل باحث ان یصف العالمَ بنظامه الخاص والامر بالعکس حيث ان هذه 

الاقتراح منه نتيجة الادراج القسری الأبحاث فی الکتب الأصولية احق بهذه الصفات. فهذا 

للإعتبار فی اطار الحقایق وتفسيره بقواعدها فينجر إلی تغيير معانی الحقائق ایضا وتوسعتها بما 

لا تتحمله بل فی الحقيقة نتيجة عدم تحقيق معنی الإعتبار واسسه ولوازمه فأدی ذلک الی 

ه هی الثغرة والفراغ المعرفية التشکيک فی اساس العلم والفلسفة وکشف الواقع. ألا وهذ

الأساسية والأساس المعرفی والمنهجی الهش لأصول الفقه الذی قلما یوجد محقق یتناوله کما 

 اقترب منه المحقق النائينی.

 

. وذلک عند قوله : » فظهر: أنّه لا وجه لجعل الجدة خصوص المرتبة الأخيرة من الواجدیةّ الّتي هي أضعف 1

ء كالتعمّم والتقمّص، بل ینبغي تعميم مقولة الجدّة لجميع مراتب ء بشيالمراتب، وهي الحاصلة من إحاطة شي

مقولات التسع بمراتبها الثلاث. وأخرى تكون إعتباریّة الواجدیةّ، غایته أنّه تارة تكون حقيقة وهي الّتي تكون من ال

وهي الملكيةّ الّتي یعتبرها العرف والعقلاء عند حصول أحد أسبابها. وإن أبيت إلاّ عن كون الجدة الّتي هي من 

المقولات التسع عبارة عن خصوص المرتبة الأخيرة من الواجدیةّ جریا على الاصطلاح، فلا یضرّ ذلك بالمقصود 

 (.384-383ص، 4جق،  ه 1432 ،المقام: من أنّه ليست الملكيةّ من الأمور الإنتزاعية « )النائينیفي 
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و ان خالف ما نقلنا عنه فی تحدید -و حيث کان الوجود الإعتباری عنده علی هذا النمط 

یصدق عليه أحکام الحقائق وتکتسب المعرفة بها من لا بد ان  -الإعتبار وتمييزه عن الحقائق

نفس طریق معرفة الحقائق ولو بتوسعة فيه ولا نعنی بالتوسعة التوسع والمجاز کما سيأتی 

تصریحه بوحدة الأحکام ووحدة طرق الإستدلال واقعا. فتحصل ان طریق معرفة الإعتباریات 

کان ذلک بتوسعة البتة وهذا هو النتيجة  هو نفس طریق معرفة الحقائق لانها بعضها وبضعتها وان

 الاخيرة لمنهجية معرفة الإعتباریات عند المحقق النائينی. واليک ما افاد فی هذا المجال. 

ففی کلام له ان معنی البيع کمعنی الانسان یشتمل علی ما هو مشترک وما هو مختص کالجنس 

فهذا الموجود الإعتباری فی الخارج امر والفصل ولکن البيع الذی یوجد فی الخارج ليس کذلک. 

بسيط فيکون اشتراکه مع وجود القرض بنفس ما یمتاز عنه وهو الوجود البسيط المشکک کما ان 

السواد الشدید لم یشکل من وجود السواد بالاضافة إلی وجود صفة الشدة بل هو سواد محض 

، 1جق،  ه 1413 ،دی )النائينیوکامل فی سودائه وکذلک هذا المعنی البسيط الإعتباری الایجا

(. وظاهر انه طبقّ تشکيک الوجود علی الإعتباریات کما یجری فی الحقائق بل اوضح ان 279ص

الإعتباری کالوجود الحقيقی بل مرتبة منه. هذا فی تسریة حکم التشکيک فی الوجود إلی 

 الإعتباریات.

إذ كما لا یمكن لحقائق یقول: » و فی جریان العلية فی الإعتباریات وتساویه لجریانه فی ا

توارد علّتين مستقلّتين على معلول واحد كذلك لا یمكن أن یكون ملك واحد بتمامه لمالكين 
وما یقال من أنّ الملك حيث كان من الإعتباریّات فلا مانع من  وحقّ واحد بتمامه لمستحقّين

أنّ الإعتبار الصحّيح هو المدار  من 1إعتبار مالكين لملك واحد فقد ظهر جوابه في عقد الصبّيّ
 ،« )النائينیفي الإعتباریّات لا التّخيّلات والفرضيّات ویمتنع أن تكون إضافة واحدة قائمة باثنين. 

من جهة  -بعد کون احدهما تحت الآخر-(. فلا فرق بين القسمين 157ص، 2جق،  ه 1373

وصرح بأن هناک إعتبارا صحيحا الأحکام کالعلية وهی أمّ الباب فضلا عما هو اهون منها. 

 

. قال هناک : » فإنّ البرهان على الامتناع واحد في كليهما وهو أنّه ليس الملكيةّ أو السّلطنة إلاّ إضافة بين المالك 1

كأنياب الأغوال حتى یتخيّل للملك مالكان ومسلّطان والإضافة إذا أو السّلطان والمال وليستا عبارة عن أمر موهوم 

 (.157ص، 2جق،  ه 1373 ،كانت مرتبطة بشخص على نحو الاستقلال« )النائينی
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وبطيبيعة الحال یکون هناک إعتبار خاطئ فالإعتباریات تنقسم إلی ما هو صحيح وواقعی وما 

هو محال وینتج هذا وما قبله ان القضایا الإعتباریة قد تکون صائبة وقد تکون خاطئة کاذبة 

 . فالإعتباریات لا تفترق عن سائر الحقائق من جهة الصدق والکذب ایضا

و قال ردا علی من اعتمد علی الفرق بين العلل الشرعية والتکوینية فی تجویز الشرط المتاخر 

 وفيه ما لا یخفی اذ بعد فرض العلية لا یتفاوت الحال بين کونها علة عقلية تکوینية أو علة شرعية »

( کما قال فی رفض التفریق بين المسببات الشرعية 47ص، 2ج، 1443 ،«. )اللنگرودی

منها: الفرق بين المسببات التی من الامور الإعتباریة وبين کونها من الامور التکوینية: » وو
التکوینية بدعوی عدم امتناع تقدیم الامور الإعتباریة علی اسبابها فإن إعتبارها بيد معتبرها فله 

رضا المالک  الإعتبار کيف یشاء. وفيه ان ما نحن فيه مثل الملکية المترتبة علی العقد الصادر عن
والزوجية ونحوهما من الوضعيات والوجوب والحرمة ونحوهما من التکليفيات ليست امورا 
إعتباریة وهمية بل امور واقعية فی وعاء الإعتبار فإذن لا فرق بينها وبين غيرها فی امتناع التقدم 

(. فجعل الإعتباریات قسمين؛ موهومة لا 48ص ،« )نفس المصدر علی ما هو بمنزلة العلة لها.

تخضع للحقائق وقواعدها وواقعية فی وعاء الإعتبار تقبل أحکام الحقائق بل هی منها فأجری 

نفس أحکام الحقائق فيها وسلک عين الإستدلال علی الحقائق فی الإعتباریات الواقعية بدقة 

و هو مختص بالشرائط -ثالث الکما یقول فی موضع آخر حول منع وجوب مقدمة الواجب » 

ان وجوبها مستلزم لتقدم المعلول علی علته زمانا وهو افحش من تقدم المعلول  -السابقة زمانا
 (.225ص ،« )نفس المصدر علی علته رتبة فقط.

و هذه الأحکام وهذا المنهج فی الإستدلال وکسب المعرفة ملائمة لما هو عليه الا ان الذی 

 الاصفهانی یشبه نفس ما نص عليه نفسه ونقلناه فيما سبق من ان »  استنکره من قول المحقق

قياس باب الإنشائيات بباب التّكوینيّات في غير محلّه، فانّ في التكّوینيّات زمان الانكسار ليس 
بيد الكاسر، بل الّذي بيده هو الكسر وامّا الانكسار فيحصل قهرا عليه. وهذا بخلاف باب 

إعتباریّة، ویكون زمامها بيد المعتبر النافذ إعتباره، وله إیجادها على أيّ المنشآت، فانهّا أمور 
(. فظاهر انه وان حاول ادراج الإعتبار فی 177-176ص، 1جق،  ه 1432 ،. «. )النائينیوجه أراد
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مراتب الحقيقة لکنه یستشعر بفارق جوهری بينهما وهذا ما قد یلوح فی مطاوی عباراته وان لم 

 ی مجال مختص.یتم تحقيقه ف

و نلخص ما سردناه فی منهج المحقق النائينی فی معرفة الإعتباریات انه یعبؤ بتحليل ومعرفة 

حقيقة المواضيع الأصولية والفقهية وحيث لم یجد ميزانا غير الميزان والحکمة ینظر بنظّارتهما 

ی انه ما وجد اليها ویناقش الموضوع الأصولی بمقایيس الميزان والحکمة ولذلک آل الامر إل

مناصا من ان یعتبر الإعتبار جزئا من التکوین ومن مراتبه فيرجع من التقسيم المفهومی 

والوجودی إلی التقابل التشکيکی ثم یسلک لطلب المعرفة بالإعتباریات نفس المسلک 

 والقياس الجاریين فی الحقائق حيث انها منها.

یج فإنه یقول فی تحریر محل النزاع فی مسألة وها اليک نبذة من کلماته جامعة لجميع هذه النتا

ان البحث فی اجتماع الامر والنهی انما هو فی الفعلين الاختياریين ... جواز اجتماع الامر والنهی: » 
والمراد من الفعل ليس ما هو مصطلح اهل المعقول من مقولة الفعل فی مقابل سائر المقولات بل 

ن المکلف باالارادة والاختيار سواء کان منطبقا علی مقولة الفعل المراد الفعل الأصولی وهو الصادر ع
باصطلاح المعقول أو انتزع عنه مقولة اخری کالوضع کما فی القيام والقعود أو الاین کما فی 

الغصب. هذا فخرج عن محط البحث امور... الثالث الجوهران والجوهر والعرض لعدم صحة 

یخرج العرضان الاصليان مثل الکم والکيف فإنا لم نجد  التکليف بکل منهما وهذا واضح وکذلک

موردا صح اجتماع الکم والکيف فيه من ناحية فعل المکلف وتاثيره لکی یصح تعلق التکليف بهما 
فبقی فی محط البحث امور ثلاثة، الاول العرضان اللذان احدهما من مقولة الوضع مثلا والآخر من 

انی العرضان احدهما نفس المقولة والآخر متمم للمقولة والمراد مقولة الاین کالغصب والصلاة، الث
ليس ما اصطلح عليه اهل المعقول بل المراد من المقولة العرض القابل لأن یحمل علی الذات مثل 

الاین ومتی ونحو ذلک والمراد من متمم المقمولة ما لا یقبل لأن یحمل علی الذات بل من حالات 
وان کان کل عرض لا یخرج  -سر من البصرة-هوم من البصرة فی قولک ما هو المحمول عليها کمف

( وما افاده ینطبق 258-256ص، 2جهـ ق،  1443 ،«. )اللنگرودیعن کونه مقولة من المقولات

علی ما وصفنا من مسلکه فی معرفة الأصول والإعتباریات جميعا والا فأنی لأصولیٍ ان یحدد المعانی 

و یذکرنی ما اقترحه فی بحث الاوامر -ویزید عليها شيئا باسم متمم المقولة الفلسفية بغير ما وضعوها 
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وهذا معنی توسعته فی نظام الوجود الحقيقی ومنهج معرفته ویظهر معنی   -أعنی متمم الجعل

التوسعة فی الحقائق وأحکامها اکثر حيثما یعد ما ذکره الحکماء مجرد اصطلاح ویذکر 

ين ان ما ذکره هل هو معنی عرضی وتحليلی عام أو مبين لحقيقة اصطلاحات جدیدة من غير ان یب

الاشياء وهکذا یستمر فی رسم النظام الوجودی الخاص به حتی یتکلم عن الحرکة ونسبة المقولات 

اليها وبيان حال الصلاة والغصب بالنسبة إلی الحرکة العينية فيتکلم عن کيفية الحرکة فی المقولات 

 (. 278ص ،جود الحرکة وجودا وهميا خياليا لا عينية لها )نفس المصدرالتی تقع فيها ویجعل و

فهذا کله ناجم عن منهجه الخاص فی هذا الباب وحيث کان الغرض بيان منهجية المحقق 

النائينی من دون تحقيق ما هو الحق وبيان المنهج الصحيح اللائق، نختم الکلام هنا. مع ان 

الإعتباریات یفهم معنی ما اودعناه من النقوض واومأناه من الردود فی مطاوی العارف بنظریة 

المقالة وان کانت بعبارات یسيرة أو بنفس السياق من دون اختصاص کلام بالنقد والنقض. ثم 

إن نفس نقل ما افاده فی هذا الباب وتجميعه وتبویبه ثم تحليله ثم استخراج منهجه العام فی 

الإعتباریات خاصة عمل قيم جدا لما قلناه فی المقدمة ودراسة منهج الأصول ومنهجه فی 

 الأصوليين فی المعرفة فی جميع الأصول وخاصة فی الإعتباریات ليست امرا سهلا.

 

 الاستنتاج
 تحصل مما تقدم امور نحددها مستنتجين کالتالی؛

بدیهيات أو تبتنی عليها ان أصول الفقه ليس کالعلوم الحسية والعقلية تبتدئ مسائلها من  الاول:

وتنتهی إلی غایات تثبت بالبدایات فلا تنفع فی الإستدلال علی مسائلها موازین کالریاضی أو 

المنطق فالأصول بحاجة إلی إعادة النظر فی نوع کونه علما والنظر فی نحو وجود موضوعه 

ستدلال وکسب وطریق معرفته وهکذا بالنسبة إلی مسائله. لکنه لم یعقد للبحث عن منهج الإ

المعرفة فی أصول الفقه باب خاص. فالأصول یعانی فی کونه علما من مشکلة المنهج فليس 

 لدیه منهج واضح ومحدد مبنیّ علی یقين. 

انهم اذ لم یجدوا بدّا من إستعمال أداة وميزان فی الأبحاث الأصولية لحاجتهم إلی مزید  الثانی:

ول للفقه فيما سبق، التجأوا إلی الميزان الوحيد والنظام المعرفة التی اضطرتهم  إلی تاسيس الأص
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المعرفی الفرید عندهم وهو المنطق والحکمة فحللوا المواضيع والمسائل الأصولية بنظّارة 

المنطق والفلسفة. فذکروا ان نمط الإستدلال فی الفقه والأصول هو نمط الإستدلال المنطقی فی 

قهی غير طریقة الکلام والحکمة فاستشعروا بان ذکر حين انهم صرحوا بان طریقة البحث الف

 المنطق لا یکفی لتحدید الطریق الذی عليه الفقه والأصول فی إستدلالاتهما. 

و ذکر المحقق النائينی فی هذا الباب ان القياس الشرعی صورة قياس وليس به بل هو اشبه 

  بحسب الصورة. بالمغالطة فمنهج الإستدلال الفقهی ليس من القياس المنطقی الا

هم وجدوا ان بعض الاشياء التی یبحثون عنها لا یتلائم مع عامة موضوعات المنطق والفلسفة  الثالث:

ولا یتدخل تحتها کما لا تنطبق قواعدهما عليه وهو الامر الإعتباری فاعتنوا بشأن الإعتباریات اکثر 

بابا مستقلا ابتداء من اسس یقينية من قبل. لکنهم لم یقفوا علی هویتها فلم یعقدوا للبحث عنها 

تکشف القناع عن هویة الإعتباریات ومعناها ومدی وجودها وعلة وکيفية صيرورتها إعتباریة بل 

ناقشوها کلما اشتغلوا بموضوع اقتضی البحث عن الإعتبار فتکلموا عن الإعتبار بقدر ما یتم عندهم 

تحدید علمی للإعتبار بل مجرد اصطلاح  الإستدلال علی موضوعهم وکانت أبحاثهم لا تبتنی علی

ومواضعة حتی اضطرب تعریف الإعتبار بل موارده عندهم فاختلفوا فی معناه وفی مصادیقه. وکان 

تکلمهم فی الإعتبار اما بمواصفات دوریة تتوقف علی معرفة الإعتبار مسبقا کتعریفه بانه الشیء الذی 

ار فکان نعتا لخصوصية قسم منها کتوصيفه بانه مما فی عالم الإعتبار واما بما هو اخص من الإعتب

یمکن الاستغناء عنه أو انه یقابل الانشاء والتکوین وهناک مشکلة ثالثة ولها الدور الاکثر فی افساد 

نتائجهم وهی عدم معالجة الإعتبار من اصله وحاق معناه ووجوده حتی یعرفوا ما هو الإعتبار وکيف 

ين نسبته إلی الحقائق ووعاء الکون ثانيا. فيذکرون معانی عامة تصدق نشأ وما وعاء وجوده حتی تتب

علی الإعتباریات ولا تصف ما هی فی ذاتها أو آثارها وهم یظنون ان هذه العناوین تکشف القناع عن 

حقيقة الإعتباریات ذاتا أو اثرا. فوصفوا الإعتبار بخصوصيات وأحوال مصادیقه وکانت اجنبية عن 

ما ان کثيرا من احوال زید وبکر الخارجية لا ترتبط بمعنی الانسان ونوعيته. وبالجملة نفس الإعتبار ک

 فأبحاثهم فی هذا الباب لا تعتمد علی أصول ومباد یصح الرکون اليها.

ان الإعتبار عند المحقق النائينی بمعنی الجعل والمواضعة وأمره بيد المعتبِر وهو یستشعر  الرابع:

باری والحقيقی من ناحية ولذلک قد یصرح بالبون البعيد بينهما وعدم بوجود فارق بين الإعت
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جواز قياس احدهما بالآخر ولکن کلماته فی تحدید موقف الإعتباری تجاه الحقيقی مختلفة 

فهو قد یقسم المفاهيم إلی عينی وإعتباری اولا ویقسم کلا منهما بملاک طارئ إلی أصيل 

أصيل وإنتزاعی والأصيل إلی ذاتی وغير ذاتی والاخير إلی وإنتزاعی بينما یقسم المفاهيم إلی 

المحمول بالضميمة والإعتباری ولم یذکر الإعتباری فی قسم الإنتزاعی مع تقسيمه للإعتباریِ 

الإنتزاعی إلی ثلاثة اقسام وذکر العلية فيها مع انه عدها فی ضمن العينی الإنتزاعی فی التقسيم 

عدم جامعيتها لاقسام المفاهيم حيث ان  -علی التقسيمات التاليةو حتی -الاول. ویرد علی الکل 

 المعقولات الثانية والموجودات الذهنية لا تندرج فی واحدة منها.

من ان  -لما ذکرنا ثانيا-و رغما من هذا التحدید والترسيم بين الإعتبار والحقيقة لم یجد بدا 

ری امرا متوسطا بين الإنتزاعی والعينی یعد الإعتباریات فی ضمن الحقائق اخيرا فعد الإعتبا

الأصيل مشيرا إلی مسانخته لهما فی المقسم والتحقق وهذا ما صرح به فی مواضع اخر فعد 

للإعتباری وجودا تکوینيا ووجودا فی الخارج هو موجود بنفس إعتباره بل عمم المقولات 

ن مالکية الباری عز اسمه أولا الاولی إلی ما یشمل الإعتباری والحقيقی فعد للجدة اربع مراتب م

ثانيا وإلی الملکية الإعتباریة ثالثا وإلی الجدة المحسوسة اخيرا  إلی ولایة وسلطنة الاولياء

فجعل الجدة الإعتباریة اقوی وجودا من الجدة الحسية. وهذا من التشکيک فی الماهية فجعل 

يره بالتشکيک کما هو الجاری فی الإعتبار مرتبة من مراتب التکوین فعاد التقابل بينه وبين غ

جميع الموجودات طولا وعرضا وحينئذ لا معنی للفرق الجوهری بين الإعتباری والحقيقی 

 وانمحی وعاء الإعتبار فی فسيح الکون الحقيقی. 

و قد صرح بالتشکيک فی الإعتباریات کما قضی علی بعض الإعتبارات بأصالة الوجود وبساطته 

وتشکيکه. فهو سویّ بين الإعتبار والحقيقة بل جعل الاول من مراتب الثانی وما هذا الا لأنه لم یظهر له 

ی والإعتباری معنی الوجود الإعتباری ونوعية تقسيم الوجود إلی الحقيق -مع علو قدره فی المنقول-

فلم یستشعر بالاحتياج إلی منهج ممتاز لمعرفة الإعتباری بما هو إعتباری لکنه حيث استشعر ان ما ذکره 

ارباب الحکمة لم ینطبق علی الإعتباریات بوضوح وسهولة، وسعّ فی مفاهيم وأحکام الامور الحقيقية 

کما لم یتمتع ما ذکره فی -کامها المسطورة فی کتبهم وحيث لم تتضح له علة ذکر تلک المفاهيم وأح

جعل ما ذکروه مجرد اصطلاح فی کل ما  -مقابلها، بنظر جوهری لتحليل الموجود من جهة وجوده
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ضاق عليه ولم یسع الإعتباریات فمن جهة أخری نفی باب المعرفة الباتة للحقائق وهذا هو مسلک 

قد جعل ما ذهب اليه من موقف  الشک وهو یشير الی فراغ هام فی الاساس المعرفی للاصول. کما

الإعتبار اصطلاحا لنفسه الشریف لکی لا یبقی طریق إلی نقضه واثباته فلا یمکن مؤاخذته عليها. 

بأنه لم یسلک فی ما یحکم أو یصور طریقا یعتمد علی اسس یقبل اليقين صدقا  -غير متنبه-فأعترف 

 ریق معرفتها.أو کذبا فهکذا منهج تحقيقه فی شرح وجود الإعتباریات وط

و من التوسعة فی أحکام الحقائق ما ذکره فی شأن الجدة من شمولها لصفات الباری تعالی 

وتشکيکه وما ذکره من معنی الملک حيث جعله نفس الجدة أو جعله من الجدة حين أدرجه تحت 

لوجود مقولة الاضافة فی نفس الوقت فجوزّ اندراج معنی واحد تحت مقولتين. وبما وسعّ فی نظام ا

الحقيقی ومنهج معرفته أجری أحکام الوجود الحقيقی علی الإعتباری الذی یکون مرتبة من مراتب 

الوجود الحقيقی فکما ذکر نفس مواصفات الوجود الحقيقی للإعتباری کذلک یقول فيه بجریان 

دلال العلية وأحکامها کتقدم العلة علی معلولها ویجعل الإستدلال علی الإعتباریات کنفس الإست

علی سائر الحقائق. ولا یری إشکالا فی أن یصف الصلاة والغصب والمواضيع الفقهية بمفاهيم 

فلسفية فيحللها إلی مقولة أین ووضع ویحرر موضع النزاع فی مسألة الاجتماع بخروج الجوهرین 

 والجوهر والعرض ودخول مقولة فلان ویبحث عن نوعية الحرکة فی المقولات. لأن هذه المفاهيم

تصدق علی الإعتباریات والمجعولات الشرعية واذا ضاقت ولم تتسع یوسعّها هو ویخلق ما لم 

 یصطلحوا عليه کمتمم المقولة. 

انه وان اختلفت عن ذلک آراء سائر الأصوليين المعاصرین له وزادت الدقة فی هذه  الخامس:

الأبحاث لدی الأصوليين المعاصرین لنا لکنه لم یتغير الوضع عما کان عليه جوهریا وظنیّ ان ما قد 

یقوله معاصرونا واشتهر علی ألسنة بعضهم هو من مبثوثات ما افاده العلامة الطباطبایی وبحث عنه 

لامذته لکن الأصول بعدُ بحاجة إلی النقاش الأساسی عن المنهج المناسب لمعرفة موضوع الأصول ت

وهو بحث من أبحاث فلسفة الأصول کما انه محتاج بالتأکيد إلی منهج المعرفة فی خصوص 

الإعتباریات. هذا تمام کلامنا فی هذا الباب وآمل ان یکون الهدف المرسوم للمقالة قد تحقق. 

    لله اولا وآخرا.  والحمد
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ط  .سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی (.هـ ش 1349)ملک الشعراء( )بهار، محمد تقی  .5

 ، طهران: چاپخانه سپهر.3

 ـق 1436الوحيد البهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل ) .6 قم: مجمع  ،3ط  .الفوائد الحائریة (.ه

 الفکر الاسلامی.

قم: مجمع الفکر  ،2ط  .الوافية في أصول الفقه .(ق ه 1415التونى، عبدالله بن محمد، ) .7

 الاسلامی.

 ، قم: اسراء.1ط  .جامعه در قرآن (.هـ ش 1387جوادى آملى، عبدالله ) .8

 قم: مطبعة العرفان. ،1ط  .اجود التقریرات .هـ ش( 1352الخویی، السيد ابوالقاسم ) .9

 ـق( 1420الصدر، رضا ) .10 ، قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة 2ط  .الاجتهاد والتقليد . ه

 لمدرسين.ا

، قم: بنياد علمى وفكرى 1ط  .حاشية الكفایة (.الطباطبایى، السيد محمد حسين )دون تاریخ .11

 علامه طباطبایى.

مقدمه وپاورقی  .أصول فلسفه وروش رئاليسم (.هـ ش 1387طباطبایی، سيد محمد حسين ) .12

 ، طهران: انتشارات صدرا. 16بقلم مرتضی مطهری، ط 
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قم:  ،1ط  .مجموعة رسائل العلامة الطباطبایی (.هـ ق 1428الطباطبایی، السيد محمد حسين ) .13

 باقيات ومكتبة فدك لاحياء التراث.

صححها وعلق عليها الشيخ  .نهایة الحکمة (.هـ ق 1427الطباطبایی، السيد محمد حسين ) .14

 ، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.2عباس علی زارعی السبزواری، ط 

، طهران: جامعة 1ط  .الذریعة إلى أصول الشریعة (.هـ ش 1376علم الهدى، على بن حسين ) .15

 طهران، مؤسسه چاپ ونشر.

، قم: إحياء 1ط  .القوانين المحکمة فی الأصول (.هـ ق 1430القمی، الميرزا ابی القاسم ) .16

 ة.الکتب الإسلامي

التقریرات العالية فی أصول  (.هـ ق 1443اللنگرودی، السيد مرتضی الحسينی المرتضوی ) .17

 ، قم: آثار نفيس.1ط  .الفقه

رسالة فی  .الرسائل مع رسائل أخر (.هـ ش 1378المحقق الخوانسارى، حسين بن محمد ) .18

 ، طهران: بلا اسم. 1)للمحقق السبزواری( ، ط  مقدمة الواجب

 المكتبة الإسلامية. شرح الكافي (.ق ه 1382المازندرانى، محمد صالح بن احمد) .19

)تقریرات للکاظمى الخراسانى مع  فوائد الأصول (.هـ ق 1432النائينى، محمد حسين ) .20

 ، قم: مؤسسة النشر الاسلامى.1ط  .تعليقات لآغا ضياء الدین العراقى(

 .)تقریرات للميرزا محمدتقی الآملى( المکاسب والبيع (.هـ ق 1413النائينى، محمد حسين ) .21

 ، قم: مؤسسة النشر الاسلامى.1ط 

)تقریرات للشيخ  منية الطالب فی حاشية المکاسب (.هـ ق 1373النائينى، محمد حسين ) .22

 ، قم: المکتبة المحمدیة.1ط  .موسی النجفی الخوانساری(

 المقالات(

 .الفرق بين الحق والحکم والملک (.هـ ش 1386الانصاری القمی، محمد رضا )خریف  .1

 .7، رقم مجلة پژوهش های أصولی

توانمندی  (.هـ ش 1387جوادی آملی، مرتضی؛ خسروپناه، عبدالحسين )صيف وخریف  .2

 .35و 34، رقم مجلة پژوهش وحوزههای حکمت متعاليه در امر سياست، 

رضایی تهرانی، علی؛ فياضی، غلامرضا؛ عبودیت، عبدالرسول؛ پارسانيا، حميد )ربيع وصيف  .3

  .2و 1، رقم مجلة نقد کتاب حکمت نشست علمی؛ بررسی فلسفه نوصدرایی، (.هـ ش 1393


